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مقدمة

، تعتبر الجزائر من الدول التي تصنف في مؤخرة الدول التي تعرف انتشارا كبیرا للفساد

التساؤل حول النصوص  إلىمما یؤدي ،صادر من منضمة الشفافیة الدولیةوهذا حسب التقریر ال

تلعب دورا حاسما  إنالتي یفترض كذا الهیئات القائمة و ل العام و القانونیة الموضوعة لرقابة الما

.الحفاظ على المال العامبة الفساد و هاما في محار و 

الإقلیمیةالجماعات الدولة و  لأمواللس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة جیعتبر م

حیث تهدف الرقابة التي یمارسه مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي ، والمرافق العمومیة

،1العمومیةالأموالتشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة و  إلى إلیهایتوصل 

المشرع هیئات الرقابة التي استحدثها  رأسعلى  یأتيمجلس المحاسبة الجزائري  إنوبذلك نجد 

.ة على المال العام الجزائري منذ عقود للمحافظ

إلى مدى استعمالها العقلاني والرشید  الأولى بالدرجةولالسبب الرئیسي لتطور الدیعود

تأكد من تحقیق ذلك إلا بفضل استعمال ولا یمكن الوالمادیةلمواردها الطبیعیة والمالیة والبشریة 

ماله، فإن مفهومه الرقابة واسع ویختلق تعریفه باختلاف مجال استعتقنیة الرقابة، فإذا كان مفهوم 

ؤسسات و محدود في المجال المالي، ویتعدى ذلك من حیث مراقبة التسییر المالي السلیم داخل الم

.التي تستعمل الأموال العمومیة في تسییرها وإدارة مرافقهاالهیئات 

دیوان المطبوعات ،لعامةالمیزانیة ا-الإیرادات العامة-النفقات العامة،اقتصادیات المالیة العامة،محمد عباسمحرزي-1

  .453ص، د س ن ،الجزائر،بن عكنون، الجامعیة
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01المؤرخ في 05-80القانون رقم  إلىظهور لمجلس المحاسبة في الجزائر أولیعود 

لمجلس المحاسبة وبإنشائه،19762نوفمبر22من دستور 190تطبیقا للمادة ،19801مارس 

مرة لظهور شكل جدید في ممارسة الرقابة ولأولكذلك  التأسیستم لرقابة المالیة،كهیئة علیا ل

تختلف عن القضائیة،المالیة على نشاط الهیئات العمومیة یتمثل في الرقابة المالیة ذات الطبیعة

تي كانت موجودة قبل هذه الفترة الة التي عرفها القانون الجزائري و من الرقابة المالیالأخرىالأشكال

فان  صادي الذي نشا في ظله هذا الجهاز،الاقتالنظام السیاسي و التجربة وطبیعة رفع حداثة هذه و 

مقارنة وضوحاأكثركان  وظیفته،س المحاسبة و یة تنظیم مجلالتصور الذي تبناه المشرع حول كیف

تطبیقا للمادة ،1990دیسمبر 04الذي صدر بصفة لاحقة بتاریخ ، و 323-90مع القانون رقم 

.19894من دستور سنة 160

أرضیة الوفاق التي تضمنتها الأحكامشهدت البلاد تطبیق رحلة الانتقالیة، خلال الم

في   الأخلاقيالطابع إضفاءالسیاسیة  أهدافهاو  أولویاتهاضمن الأخیرةولقد حددت هذه الوطني، 

ل المجلس الوطني في ظل هذا المسعى عموظائف الرقابة و تعزیز تسییر الشؤون العمومیة و 

أحكام یلغي أخرنص تشریعي اصدراعلى  إلیه،الوظیفة التشریعیة الموكلة  إطارالانتقالي في 

 - 95رقم  الآمریتمثل في و  في تنظیم مجلس المحاسبة وتسییره،عید النظروی1990قانون 

 02-10رقم  الأمربموجب 2010سنة لاحقاالذي تم تعدیله ،19955ویلیةج17المؤرخ  في 20

قبة من طرف مجلس المحاسبة ج رج یتعلق بممارسة وظیفة المرا،1980مارس 01مؤرخ في ،05-80القانون رقم -1

.1980مارس 03صادرة بتاریخ ،10عدد ،ج

 24في  ةصادر ،94ج ر ج ج عدد  ،67-76مصادق علیه بموجب أمر ،1976نوفمبر 22مؤرخ في 1976تور دس-2

.1976نوفمبر 

،53عدد  ،ج ر ج ج ،تعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیرهم،1990دیسمبر 04مؤرخ في ،32-90القانون رقم -3

.1990دیسمبر 05صادرة بتاریخ 

مارس 01صادرة بتاریخ ،09عدد، ج ر ج ج ،18-89مرسوم رئاسي رقم ادر بموجب ص،1989دستور -4

).ملغى(1980

23، صادرة في 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ح ر ج ج، عدد 1995یولیو17، مؤرخ في20-95أمر رقم -5

01صادرة بتاریخ 50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26مؤرخ في  02-10، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1995یولیو

2010سبتمبر 
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في  1996وذلك وفقا لدستور  2010) أوت(غشت26الموافق 1431رمضان 16المؤرخ في 

.1921مادته 

المشرع تنظیم مجلس المحاسبة لیكرس له الصلاحیات بشكل  أعاد الأمرفبصدور هذا 

ة والجماعات الوسائل العمومیة للدولالعمومیة والقیم و الأموالالرقابة على استعمال في مجال أوسع

الأمرهذا  أعادكما الأموال، مهما كان الوضع القانوني لمسیري هذه المؤسسات،المحلیة و 

.القضائیة لمجلس المحاسبةالاختصاصات

إلى و  تأسیسهنلاحظ من خلال مختلف هذه النصوص التي عرفها مجلس المحاسبة منذ 

ت یة مسایرة تلك التحولاالمشرع حاول في تنظیمه لوظیفة الرقابة المال أن غایة الوقت الحاضر،

ولقد حرص في كل مرة على المحافظة على نفس النمط ،الاقتصادیة التي تعرفها البلادو  السیاسیة

فیما یخص تصوره لكیفیة تنظیم مجلس المحاسبة ،أمامن الرقابة المالیة بجعلها رقابة لاحقة

والوضوح، الدرجة من الاستقرار وتشكیله وكذا تحدیده لاختصاصاته فان موقفه لم یكن على نفس 

فانه كان رقابته،ن لم یفتح لمجلس المحاسبة الاستقلالیة المطلوبة في ممارسة وإ 1980فقانون 

و  ،1976دستور متطابق في مضمونه مع التوحد السیاسي والاقتصادي الذيمتوافق و الأقلعلى 

جهاز وتشكیلته وفي ضبط دقة في تحدیده لطبیعة هذا الوضوحا و أكثرمن ثم فانه كان 

ن درجة كبیرة من الغموض في نصوصه،الذي كا1990مقارنة مع قانون سنة ختصاصاته،ا

أحكاممن 1980تراجعا كبیرا عما تضمنه قانون سنة الأمرفي حقیقة وبالتالي فهو كان یشكل 

كان یندرج ضمن 1995الصادر في سنة الأمروتطویرا له وانطلاقا من ذلك فان إصلاحاولیس 

والذي كانت له ،1990أحكام قانون سنة ومعالجة الوضع الذي نتج عن تطبیق إصلاحسیاق 

النظر كان لزاما لتفعیل دور هذا الجهاز،إعادةو سلبیة على نشاط مجلس المحاسبة، جد انعكاسات 

76، ج ر ج ج، عدد 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96رئاسي رقم المرسوم المنشور بموجب 1996دستور -1

،ج ر ج ج، 2002ابریل 10مؤرخ في 03-02قانون رقم ال، معدل ومتمم بموجب 1996دیسمبر 08صادرة في بتاریخ 

، ج ر ج ج، 2008نوفمبر  15في  مؤرخ، 19-08، ومعدل بالقانون رقم 2002ابریل14صادرة بتاریخ  25عدد 

.2016مارس سنة 06المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بموجب القانون 2008نوفمبر 16، ،صادرة بتاریخ63عدد
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وهو ما تم ، 1الصعوبات التي كانت تعیق نشاطهمختلف إزالةوالعمل على في كیفیة تنظیمه

هیكلة مجلس المحاسبة  أعادالذي و  2010الصادر سنة الأمره من خلال علیوالتأكیدتكریسه 

التطورات الراهنة في البلاد وجعله هیئة ذات فعالیة في بما یتوافق و أوسع،ومنحه صلاحیات بشكل 

تنظیم الاقتصاد  إعادةمع تبذیر والاختلاسالعمومیة والسهر على حمایتها من الالأموالمراقبة 

تعقد ضعف التسییر،ارتفاع عددها و هیكلة المؤسسات العمومیة التي نتج عنها الرقابة في الوطني و 

أن ما عرفته البلاد من فضائح مالیة واختلاسات  إلا ،2وغیاب التحكم في النظام المحاسبي المالي

لأموال لمراقبة ایجعلنا نتساءل عن مدى فعالیة مجلس المحاسبة كآلیة ، 3بالجملة وتبذیر للمال العام

.العمومیة؟

:نطرح التساؤلات الفرعیة التالیةتعمیقا لهاو  الإشكالیةودعمها لهذه 

.فیما یتمثل النظام القانوني لمجلس المحاسبة؟-

.الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة؟أنواعما هي -

فصلین  إلىقسمنا بحثنا هذا الفرعیة المرتبطة بها،الإشكالیةالرئیسیة و الإشكالیةوللإجابة على 

:نتطرق بالدراسة في الفصلین إلىحیث 

 مبحثین إلىوالذي قسم بدوره القانوني لمجلس المحاسبة، الإطارلدراسة الأولالفصل

المبحث الثاني أما،لأعضائهالمركز القانوني حول تنظیم مجلس المحاسبة و الأولالمبحث 

.حاسبةسندرس فیه طبیعة ومجال رقابة مجلس الم

شهادة شهادة ، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، بحث مقدم لنیلمجلس المحاسبة،مجوجأنوار -1

-2006الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، سنة 

.07، ص2007
المحاسبة  تالإصلاحامداخله في الملتقى الوطني حول واقع ،"المحاسبي في الجزائرالإصلاح"،رونیة عبد السمیع-2

  . 79ص  ،2011نوفمبر  30و  29یومي ،عة بسكرةالمنضم من طرف جامالجزائر،العمومیة في 
.33ص  ،2005بیروت،)دراسة مقارنة (لیا الرقابة المالیة الع،محمد رسول العموري-3
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 إلىالذي قسم بة التي یمارسها مجلس المحاسبة و الرقا أشكالالفصل الثاني قمنا بدراسة 

المبحث ماأ ه الرقابة الملیة لمجلس المحاسبة،درسنا من خلالالأولالمبحث مبحثین،

.لمجلس المحاسبةدراسة الرقابة القضائیة إلىالثاني تطرقنا 

التي تحظى بها الرقابة المالیة، حیث البالغةالأهمیة إلى ،اختیارنا لهذا الموضوعأسبابترجع 

تعتبر من أهم الدراسات والمواضیع التي ینبني علیها الكیان التنظیمي للدولة، فهي حتمیة لابد منها 

لحمایة الأموال العمومیة، وكذلك اخترنا هذا الموضوع لأنه یعتبر من قضایا الساعة ولقلة 

اكتشاف إحدى أهم المؤسسات في الدولة على  إلى االمجال وسعیا منالدراسات والبحوث في هذا 

.اعتبار أن مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة بأتم معنى الكلمة

ولإجراء هذه الدراسة تبنینا المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأقرب لضبط محتوي هذا البحث 

وض الذي یتمتع به، المجلس ولقیاس والأنجع في توصیل المعلومة والأكثر تناسبا مع طابع الغم

مدى فعالیة آلیات المجلس في الرقابة على الأموال العمومیة مقارنة مع دول أخرى تم تبني المنهج 

.المقارن
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المؤرخ في 05-80بموجب القانون رقم إنشاء مجلس المحاسبة لأول مرة في الجزائرتم 

كل من تأسیسهوكرس  1976من دستور سنة 190قا للمادة وهذا تطبی،19891مارس 01

منه ویخضع 170في المادة 1996منه و دستور سنة 160بموجب المادة 1989دستور 

1431رمضان 16المؤرخ في 02-10الأمرلأحكاممجلس المحاسبة حالیا في تنظیمه وتسییره  

1416صفر 19المؤرخ في 20-95للأمرالمعدل والمتمم ، 20102غشت 26الموافق ل 

المرسوم نظمنهكما یتمتع بنظام داخلي ,المتعلق بمجلس المحاسبة1995یولیو 17الموافق ل 

،19953نوفمبر 20الموافق ل 1416جمادى الثاني 27المؤرخ في377-95الرئاسي رقم 

و تشكیلاته القضائیة  ةالإداریالذي یحدد كذلك هیاكله و  د للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،المحد

.تنظیمهاویضبط طرق تسییرها و 

یدیره حاسبة بالاستقلالیة في التسییر ویخضع لقواعد المحاسبة العمومیة و یتمتع مجلس الم

المحاسبة ناظر عام یتولى دور النیابة العامة لدى مجلسیساعده في ذلك نائب الرئیس،ئیس و ر 

 23- 95رقم  الأمریمارسون وظیفة قضائیة ویتمتعون بمركز قانوني یحدده بمساعدة ناظر،

الأساسيالمتضمن القانون 19954غشت 26الموافق ل 1416الأولربیع 29المؤرخ في 

یشرفون على تسییر مختلف المصالح إداریینكما یتوفر على مستخدمین لقضاة مجلس المحاسبة، 

یخضعون في وهم یعتبرون موظفون عادیون و لك كتابة الضبط،كذالتقنیة و الأجهزةو  الإداریة

والهیئات العمومیة ونتطرق لها  للإداراتالمشتركة الأسلاكمسارهم المهني للنصوص التي تحكم 

نخصصه لدراسة مجلس الأولالمبحث ذلك من خلال مبحثین،یل لكل هذا و التحلالدراسات و ب

مجلس یمارسهاي لدراسة طبیعة ومجال الرقابة التي والمبحث الثانمن حیث التشكیلةالمحاسبة

.المحاسبة

.سابقالمرجع ال ،1980مارس 01المؤرخ في 05-80القانون رقم-1
.سابقالمرجع ال ،1995المؤرخ في جویلیة  20-  95م رق الأمر-2
،ج ر ج ج  ،بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبةالمتعلق،نوفمبر20مؤرخ في ،377-95الرئاسي رقم المرسوم -3

.1995نوفمبر 26صادرة بتاریخ ،72عدد 
،48عدد  ،ج ر ج ج ،مجلس المحاسبةلقضاة أساسيیتضمن قانون ،1995 أوت 26مؤرخ في 23-95الأمر رقم-4

.1996سبتمبر 5صادرة بتاریخ 
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الأولالمبحث

تنظیم مجلس المحاسبة

یدیره ویخضع لقواعد المحاسبة العمومیة،یتمتع مجلس المحاسبة باستقلالیة في التسییر

عام س المحاسبة ناضر یتولى دور النیابة العامة لدى مجلئیس ویساعده في ذلك نائب الرئیس، ر 

ختصاص وطني عددها ثمانیة حیث ینتظم مجلس المحاسبة غرف ذات ایساعده ناضر،

مجال  في الانضباطوغرفة  غرف،)09(وعددها تسعة إقلیميوغرف ذات اختصاص غرف،)08(

.1فروع إلى الإقلیمیةالغرف الوطنیة و كما تنقسمالمالیة،تسییر المیزانیة و 

لكاتب ضبط رئیس یساعده كتاب ة ضبط تسندعلى كتابأیضایحتوي مجلس المحاسبة 

حیث یتولى تنشیط إداریةمصالح تقنیة و أقسامكما یشتمل مجلس المحاسبة كذلك على ضبط،

.العام تحت سلطة رئیس المجلسالأمینالتنسیق بینها و متابعتها و إعمالها

الدراسات ومعالجة قسم التقنیة المتمثلة في قسم تقنیات التحلیل والمراقبة و الأقسامتكلف 

یشتمل مجلس و  أدائهتحسین و المحاسبة مجلسبتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام المعلومات،

یمارسون وظیفة قضائیة الإقلیمیةالغرف قضاة موزعین بین المقر و على عدد من الالمحاسبة 

ن القانون المتضم 1995 أوت 26المؤرخ في  23-  95رقم  الأمریتمتعون بمركز قانوني یحدده و 

یمارسون النشاطات التقنیة و إداریینكما یتوفر على مستخدمین لمجلس المحاسبة،الأساسي

یخضعون في مسارهم المهني  عادیون و موظفونوهم یعتبرون كتابة الضبط، إلى إضافةالإداریة

و  الإدارةكما تكلف مدیرة والهیئات العمومیة، للإداراتالمشتركة الأسلاكللنصوص التي تحكم 

هو ما سنتطرق إلیه بالتفصیل من و  ،2مستخدمیه ووسائله المادیةالوسائل بتسییر مالیة المجلس و 

الجریدة ،اتهااختصاصو  یحدد عدد غرف مجلس المحاسبة ،1980جویلیة 01المؤرخ في 185-80المرسوم رقم -1

.1980سنة ،30عدد  ،الرسمیة
العلوم دة الماجستیر في مذكرة مقدمة لنیل شها،2012-1999حة الفساد في الجزائرمؤسسة مكاف،بادیس بوسعیود-2

  .  77- 76 ص ،2015تیزي وزو سنة  نجامعة مولود معمری،تخصص التنظیم و السیاسات العامة، السیاسیة
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المركز القانوني و  ،)مطلب أول(طلبین الآتیین وعلى النحو التالي، هیكلة مجلس المحاسبة خلال الم

).مطلب ثاني(لقضاة مجلس المحاسبة

الأولالمطلب 

هیكلة مجلس المحاسبة

تشكیلات قضائیة مختلفة تمارس نشاطها قضائیا و یتكون مجلس المحاسبة من غرف و 

مستخدمون إداریون التقنیة والتي یشرف علیها و  الإداریةتساعدها في ذلك مختلف المصالح 

كتسبون التشكیلات القضائیة فیكون من طرف أعضاء یأما الإشراف على هذه الغرف و عادیون،

یضبط حقوقهم وكذا سي خاص یحدد مراكزهم القانونیة و نون أسایحكمهم قاو  صفة القضاة،

.1الالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اكتسابهم لهذه الصفة القضائیة

.في الفرعین التالیینونتطرق لهذا العنصر بالتفصیل 

:غرف مجلس المحاسبة-الأولالفرع 

یتكون مجلس المحاسبة من ثماني ,2من النظام الداخلي لمجلس المحاسبة09حسب المادة

من 12وتشیر المادة ذات اختصاص إقلیمي)09(وتسعة,غرف ذات اختصاص وطني)08(

1996جانفي 16المؤرخ في ،3النظام الداخلي إلى تقسیم كل غرفة إلى أربعة فروع لكن القرار

ى إنشاء المتضمن تحدید اختصاصات الغرف، اقتصر علو  الذي أصدره رئیس مجلس المحاسبة

.ل غرفةفرعین بك

.56، ص 2013مسعي محمد، المحاسبة العمومیة، دار الهدى للطباعة و النشر عین ملیلة، الجزائر سنة -1
.، المرجع السابق377-95المرسوم الرئاسي رقم -2
، الذي یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامها الى فروع، 1996جانفي 16قرار مؤرخ في -3

.46، ج ر ج ج، عدد 1996أفریل 16معدل بقرار صادر بتاریخ 
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:الغر ف ذات الاختصاص الوطني-أولا

بات و التسییر المالي للوزارات ورقابة تتولى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسا

المسجلة في حسابها،الإعاناتتلك التي تتلقى  أو ن نوعها،المرافق العمومیة مهما كاالهیئات و 

المسجلة في الإعاناتتلك التي تتلقى  أو مهما كان نوعها،لمؤسسات العمومیةوكذلك رقابة ا

.1كذلك مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةو  حسابها،

وقد تم أوأكثرتقوم برقاب قطاع غرف وطنیة،)08(محاسبة على ثمانیةویحتوي مجلس ال

كمایلي377-95من المرسوم الرئاسي 10فقا للمادة تحدید مجالات تدخلها و 

 المالیة

السلطة العمومیة والمؤسسات الوطنیة

التعلیم و التكوین

الفلاحة و الري

المنشآت القاعدیة والنقل

 والتأمیناتالتجارة و البنوك

الصناعة و المواصلات

مجال اختصاص السابق ذكره،1996جانفي  16رخ في المؤ ،2فقد حدد القرارتطبیقا لذلك

:فروعها على الشكل التاليالغرف و 

 الغرفة الوطنیة للمالیة تختص بفرعیها بمراقبة مصالح وزارة المالیة

منها مصالح رئاسة الأولالهیئات الوطنیة یراقب الفرع لغرفة الوطنیة للسلطة العمومیة و ا

وزارة الداخلیة والجماعات الوطني، وزارة الدفاع الجمهوریة ومصالح رئاسة الحكومة، 

مذكرة لنیل شهادة ،في الرقابة على المال العاملاميالإسالحدیثة والمنظور الآلیاتالاستفادة من أهمیة،سامیةشویخي-1

 دبلقا یبكر أبوجامعة ،وعلوم التسییر و العلوم التجاریةكلیة العلوم الاقتصادیة ،تخصص تسییر المالیة العامة،الماجستیر

,86،87ص  ،2011-2010سنة ،تلمسان
.سابقالمرجع ال ،1996جانفي 16قرار مؤرخ في -2
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وزارة الشؤون رع الثاني بمراقبة وزارة العدل و یختص الفو  المحلیة وكذلك الهیئات الوطنیة

.الخارجیة

 منها وزارة الصحة الأولالشؤون الاجتماعیة والثقافیة یراقب الفرع الغرفة الوطنیة للصحة و

راقب یو  ،وزارة المجاهدینالتكوین المهني، وزارة والشؤون الاجتماعیة،وزارة العملوالسكان،

.الریاضةالاتصال، وزارة الثقافة ووزارة الشبیبة و الفرع الثاني وزارة 

 الدینیة،وزارة التربیة ووزارة الشؤون الأولالفرع الغرفة الوطنیة للتعلیم والتكوین یراقب

.البحث العلمية التعلیم العالي و ویراقب الفرع الثاني وزار 

 یراقب حة والغابات و مراقبة وزارة الفلابالأولالغرفة الوطنیة للفلاحة والري یختص الفرع

.والصید البحريالفرع الثاني وزارة الري 

ع الأول وزارة الإشغال العمومیة، وزارة النقل یراقب الفر غرفة الوطنیة للهیاكل القاعدیة و ال

.یراقب الفرع الثاني وزارة النقلالبناء والتعمیر والتهیئة العمرانیة، و 

،الفرع وزارة التجارة و الأولومؤسسات التامین یراقب الفرع البنوكالغرفة الوطنیة للتجارة

.وشركات المساهمةمینلتأالثاني یراقب البنوك ومؤسسات ا

 ووزارة الصناعاتوزارة الصناعة الأولالغرفة الوطنیة للصناعة والاتصالات یراقب الفرع

ووزارة ثاني وزارة الطاقة ال ویراقب الفرعوزارة السیاحة والحرف التقلیدیة الصغیرة والمتوسطة، 

إلى رؤساء الفروع،بالإضافةرئیس الغرفة وتمارس هذه المهام برئاسة،والمواصلاتالبرید

.1وكاتب الضبطالمستشارین المحتسبین 

:الاختصاص الإقلیميالغرف ذات - ثانیا

البلدیات(الإقلیمیة تتولى الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي رقابة مالیة الجماعات 

وتسییر الهیئاتكما یمكنها أن تراقب حسابات ،التابعة لمجال اختصاصها الإقلیمي)والولایات

.العمومیة التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقلیمیة

1
منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، -

.17،18،  ص 2015-2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة
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یمكن لهذه أخذ رأي لجنة البرامج والتقاریر، دعلى قرار رئیس مجلس المحاسبة وبعوبناءً 

تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفیذ عملیات الرقابة  أنالغرفة التسعة 

 02- 10رقم  الأمرمكرر من 31على نص المادة وهذا بناءً ، 1نشاطاتهاالمسجلة في برامج 

.المتعلق بمجلس المحاسبة

  هي ، و 3772-95من المرسوم الرئاسي رقم11وتقام الغرف في الولایات المحددة في المادة 

.3بشار، قسنطینة، تیزي وزو، البلیدة، الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة،ةعناب:یليكما 

الفرع الثاني اقب الفرع الأول ولایة الجزائر و یر وتحتوي على فرعین،:الغرفة الإقلیمیة للجزائر-

.یراقب ولایة تیبازة

ني الفرع الثایراقب الفرع الأول ولایة وهران ومستغانم و تحتوي على فرعین، :الغرفة الإقلیمیة لوهران-

.سعیدةیراقب ولایات غلیزان، معسكر و 

تحتوي على فرعین، یراقب الفرع الأول ولایات قسنطینة، میلة، جیجل :الغرفة الإقلیمیة لقسنطینة-

.ولایات باتنة، بسكرة، سطیف، خنشلةوالفرع الثاني یراقب 

تحتوي على فرعین، یراقب الفرع الأول ولایات عنابة، سكیكدة، الطارف :لعنابة الغرفة الإقلیمیة -

.والفرع الثاني یراقب ولایات قالمة، سوق اهراس، ام لبواقي وتبسة

الفرع الثاني یات تیزي وزو، بجایة ، بومرداس و یراقب الفرع الأول ولا:الغرفة الإقلیمیة لتیزي وزو-

.یرج، البویرةر یراقب ولایات المسیلة، برج بوع

الفرع الثاني یراقب ول ولایات تلمسان، سیدي بلعباس و یراقب الفرع الأ:الغرفة الإقلیمیة لتلمسان-

.ولایات عین تموشنت، تیارت، النعامة

http://www.الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة -1 .cours de comptes.org.dz
.سابقالمرجع ال ،المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95قم ر  الأمرمكرر من 31المادة -2
. 40ص  ،2009سنة الجزائر،دار الهدى  ،زائربدون طبعة الج، مجلس الدولةأمامالطعن بالنقض ،هوام الشیخة-3
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یراقب الفرع الأول ولایات البلیدة، عین الدفلى، المدیة والفرع الثاني یراقب :للبلیدةالغرفة الإقلیمیة -

.، الجلفة وتسمسیلتولایات الشلف

رع الثاني یراقب الفرع الأول ولایات ورقلة، غردایة، الأغواط ویراقب الف:الغرفة الإقلیمیة لورقلة-

.تمنراستولایات الیزي، الواد و 

یراقب الفرع الثاني ولایتي أدرار یراقب الفرع الأول ولایتي بشار وتندوف و :الغرفة الإقلیمیة لبشار-

.1والبیض

عدد  الاعتبارعدد الغرف الإقلیمیة  یعتبر محدود جدا، إذا ما أخذنا بعین یلاحظ أن 

كل غرفة، فهناك ولایات تظم عدداختصاصاتالتي تدخل ضمن المؤسسات المحلیة البلدیات و 

لمهام التي م االمؤسسات المحلیة التابعة لها، وهذا ما یعطي فكرة عن حجمعتبر من البلدیات و 

رف الجهویة بها بالمقارنة مع النظام المعمول به في فرنسا، نجد أن عدد الغتتكفل بها كل غرفة، و 

غرفة ولا تدخل ضمن رقابتها البلدیات التي یقل عدد سكانها عن )28(عشرونیصل غلى ثمانیة و 

فرنك فرنسي، وبموجب هذا التوزیع )200,0000(وتقل إیراداتها المالیة عن ملیونیننسمة 2000

، 2من مجموع البلدیات21في فرنسا سوى نسبة یةالجهو صاص رقابة الغرف اختفإنه یدخل ضمن 

.أما الباقي الآخر من البلدیات یخضع لرقابة غیر مباشرة من الغرف الجهویةو 

:وأجهزة الدعمالنظارة العامة -ثالثا

إلى الغرف الوطنیة، و الإقلیمیة ضافة، إالوظیفي لمجلس المحاسبةیوجد ضمن الجهاز 

، تسند إلى هذه الأخیرة مهام النیابة العامةالتي بدورها تتشكل من الناضر العام، نجد النظارة العامة

إلى ) 01(ستة نظار مساعدین على مستوى المجلس و ناضر مساعد)06(إلى )03(یساعده ثلاثة 

من المرسوم 21، طبقا للمادة 3إقلیميختصاصامساعدین عن كل غرفة ذات )02(ناضرین 

صلاحیاتها رئیس ، فالنظارة العامة تزود بمصالح إداریة یشترك في تحدید377-95الرئاسي 

.26،27ص المرجع السابق، ،مجوجأنوار -1
2-Jean claud MARTINEZ et Pierre DIMALTA droit budgétaire édition L. T.E.C، paris، 1999P 889.

3
.سابقالمرجع ال، 377-95ئاسي رقممن المرسوم ر 205المادة -
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القضائیة الناظر العام، وتتمثل مهام النظارة العامة في متابعة الصلاحیات مجلس المحاسبة و 

.بها داخل المؤسسةالسهر على التطبیق للقوانین والتنظیمات المعمول لمجلس المحاسبة و 

المتعلق بممارسة 05-80النظارة العامة في قانون وما تجدر الإشارة إلیه أن تسمیة

وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المشرع الجزائري لم ینص علیه صراحة بوجودها، بل 

حیث 32-90نص على وجود ناظر عام یكلف بمهام النیابة العامة، ونفس الشيء مع القانون

.1أوكلت إلیه مهام النظارة العامةطلق علیه تسمیة المراقب العام، و أ

إلى كاتب ضبط رئیسي كما یحتوي كذلك مجلس المحاسبة على كتابة ضبط، مسندة 

هذه التشكیلة، ، یتولى مهام التحضیر المادي لجلسات 2یحضر جلسات تشكیلیة كل الغرف مجتمعة

، یساعده العدید من یدون القرارات التي تتخذها اثناء الجلسةفات و الدفاتر والملیمسك السجلات و 

، یتولون نفس المهام المتعلقة بالتحضیر المادي الأخرىعلى مستوى الغرف كتاب الضبط معنیون 

.الملفات وتدوین قرارات المتخذة أثناء الجلساتللجلسات مسك السجلات والدفاتر و 

یة المتعلقة الثبوت، مهام استلام وتسجیل الحسابات والمستندات تتولى كتابة الضبط كذلك

و المودعة لدى المجلس وتعمل على تبلیغ بهاو كذلك الأجوبة والطعون وكل الوثائق المرسلة أ

المتعلق وحفض مختلف التقاریر، المقررات التي یصدرها مجلس المحاسبة، ومسك الأرشیف 

ة للمجلس وحفضه، كما یتعین على الآمرین بالصرف تقدیم الإداریصلاحیات القضائیة و بممارسة ال

ن وكذلك یتعین على كل محاسب عمومي أحساباتهم الإداریة حسب الكیفیة والآجال المحددة، 

.3یودع حسابه عن التسییر لدى كتابة الضبط

متعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وتسییره، ج ال، 1990دیسمبر 04، مؤرخ في 32-90من قانون رقم 26-19المادتان -1

.1990دیسمبر 05، صادرة بتاریخ 53ر ج ج، عدد

.149سابق، ص المرجع المسعي محمد، المالیة العامة، -2
.السابقمرجع ال، 377-95من مرسوم رئاسي رقم 24-22المواد -3
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.الهیاكل القضائیة السابقة الذكر، یشتمل مجلس المحاسبة على أجهزة تدعیم مختلفة إلىإضافة 

تعمل على توفیر الظروف الملائمة لعمل قضاة المجلس وتسهل لهم أداء مهامهم، وتتمثل أساسا 

:في المصالح التالیة

تنظیم العام آمر بالصرف الرئیسي، یلحق به مكتب للأمین عام وهو یترأسهاالعامة و الأمانة-

التقنیة، وعلى توفیر و  الإداریةیسهر على السیر الحسن لمختلف المصالحو  للترجمة،خرأومكتب 

، وعلى تنفیذ وجهأحسنعلى  أعمالها أداءالوسائل والخدمات الضروریة لهیاكل المجلس قصد 

.الأشخاص داخل المؤسسةدابیر المناسبة لأمن الممتلكات و الت

مصالح إداریة تعمل تحت سلطة الأمین العام المحاسبة على أقسام تقنیة و مجلس ویتوفر -

، 1لتحسین أدائهللمجلس، حیث تكلف هذه الأخیرة بتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام المجلس 

الذي بدوره یعین الأمر بالصرف لمیزانیة المجلس و  هولأمین العام تنشیطها ومتابعتها و یتولى او 

ته، تتمثل هذه اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة یعمل تحت سلط على بناءً رئاسيبموجب مرسوم 

هم أقسامها حیث یعد من أالذي لإداریة في قسم تقنیات التحلیل والمراقبة المصالح االأقسام التقنیة و 

، إضافة إلى قسم الدراسات ومعالجة المعلومات الذي یقوم 2یقوم بعملیات التدقیق والإشراف علیها

القانونیة الضروریة لممارسة مهام المجلس كذلك یعد و  والاقتصادیةأیة دراسة في المیادین المالیة ب

حكم وتنظم التنظیمیة التي تات متخصصة من النصوص التشریعیة و مجموعباستمرارویضبط 

.3الوسائللخاضعة لرقابة المجلس ومدیریة الإدارة و الهیئات االإدارات والمؤسسات و 

.سابقالمرجع ال 20- 95مر رقم الأمن 35المادة -1

عیسى سلیمة، مجلس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، حقیقة أم خیال؟، مذكرة لنیل أیت ماتن دلیلة، أیت-2

2014-2013شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بجایة، سنة 

.17،18، ص 
لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمین الإداریین و أعضاء، یتضمن تجدید 2000سبتمبر 27قرار مؤرخ في -3

.2000دیسمبر30صادرة بتاریخ ، جریدة رسمیة81س المحاسبة، عددالتقنیین لمجل
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:غرف مجلس المحاسبةتشكیلة-الثانيالفرع 

ثلاثة مداولات متباینة و سوف )03(یتم تسییر مجلس المحاسبة بتشكیلات مختلفة وهي 

، وغرفة )ثانیا(، ثم تشكیلة الغرف و فروعها )أولا(تشكیلة الغرف مجتمعة :بدراستها كما یلينقوم 

).ثالثا(في مجال تسییر المیزانیة والمالیة الانضباط

:كل الغرف مجتمعةتشكیلة-أولا

التشكیلات القضائیة في مجلس المحاسبة، بحضور نائب  أعلىتعتبر هذه التشكیلة من 

.رئیس المجلس ورؤساء الفروع ومستشاري الغرف

یعین رئیس مجلس المحاسبة أعضاء هذه التشكیلة من بین رؤساء الفروع و المستشارین 

ویتم تجدید یمارسون فیها عملهم،من رؤساء الفروع التي اقتراحعلى فیها بناءً المؤهلین للمشاركة 

ذلك بأمر من رئیس مجلس المحاسبة كما یعین رئیس مجلس المحاسبة و  ،هذه التشكیلة كل سنة

أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارین المعنیین ،بأمر مقرري التشكیلة من ضمن رؤساء الغرف

المحدد للنظام 377-35من المرسوم الرئاسي رقم 37مادة ضمن هذه التشكیلة، تطبیقا لنص ال

تشكیلة كل الغرف مجتمعة، وله كما یحضر الناظر العام جلسات ، 1الداخلي لمجلس المحاسبة

الحق في المشاركة في مناقشة القضایا المطروحة أما التشكیلة، إلا أنه لا یشارك في المسائل ذّات 

.الاختصاص القضائي

   :الغرف وفروعهاتشكیلة -انیاث

لنظام الداخلي المحدد ل377-95من المرسوم الرئاسي رقم 35على نص المادة بناءً 

:المتعلق بمجلس المحاسبة فإنه20-99من الأمر رقم 50تطبیقا للمادة لمجلس المحاسبة، و 

الفرع  المعني رئیس س الغرفة و تتكون من رئیفي تشكیلة مداولة على الأقل و تتكون الغرفة مجتمعة

المجتمع في من الغرفة في غیاب المقرر المراجع، كما تتكون الفرع قاض آخرر المراجع و المقر و 

.، المرجع السابق377-95من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة :أنظر-1
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الفرع، وحسب الحالة من المقرر المراجع و قاض من الفرع أو تشكیلة مداولة على الأقل من رئیس

.من قاضیین اثنین في غیاب في غیاب المقرر المراجع

في جلسات التشكیلات دون أن یتمتع بحق التصویت، تكون یشارك المقرر المراجع

المداولة بأمر من رئیس الغرفة ولا یمكن أن یتجاوز عدد القضاة المشاركین في الجلسة تشكیلات 

.1قضاة07

:والمالیةالانضباط في مجال تسییر المیزانیة  غرفة-لثااث

مستشارین على الأقل، یعینهم رئیس )06(رئیس الغرفة وستة تتكون هذه التشكیلة من 

مجلس المحاسبة لمدة سنتین قابلة للتجدید، ویتم اختیارهم من بین القضاة المصنفین خارج السلم أو 

ضاة على هذه الغرفة إلا بحضور أربعة قالقضاة المصنفین في الرتبة الأولى، لا تصح مداولات 

.2الأقل زیادة رئیس الغرفة

والمالیة، إذا شكلت مخالفة أو خطأ ما خرقا صریحا لقواعد الانضباط في مجال المیزانیة ف

مسیر أو أو هیئة عمومیة یختص مجلس المحاسبة بتحمیل كل ،بالخزینة العمومیةوألحقت ضررا

.3عون تابع للمؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته لمسؤولیة الخطأ

في مجال المیزانیة الانضباطالرقابة في النظام الفرنسي من اختصاص محكمةتعتبر هذه

، وهي هیئة ذات طبیعة1948سبتمبر 25التي أنشأت بموجب القانون المؤرخ في والمالیة،

.4قانونیة خاصة

.سابقالمرجع ال، 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 35المادة -1
ن النظام الداخلي لمجلس المتضم377-95من المرسوم الرئاسي 385والمادة 20-95من الأمر 51المادة -2

.، المرجع السابقالمحاسبة
الدولة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات ومراقبة أملاكشویدر، دور مجلس المحاسبة في تسییر وعبد الحلیمفریدة مكنیة -3

.8،ص 2001-2002الأعمال، جامعة التكوین المتواصل، مركز الجزائر، الجامعیة التطبیقیة، فرع قانون 
4 -Jacques MAGNAIT ,les gestions de fait, 2eme édition, L. G . D. J. Paris, 2001,P 276.
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الثانيالمطلب 

القانوني لقضاة مجلس المحاسبةالمركز

ط القضائي في طبیعته، ذلك أنه یتشكل من أعضاء یمارسون میأخذ مجلس المحاسبة الن

أساسي خاص بهم یحدد مركزهم ووضعهم ویخضعون لقانونمهام قضائیة، ویكتسون صفة القضاة 

یتمتعون بها بموجب والصلاحیات التي، كما یضبط المهام )فرع أول(عملهم ویحكم سیرالقانوني، 

).فرع ثاني(الصفة اكتسابهم لهذه 

:القواعد التي تحكم سیر عمل قضاة مجلس المحاسبة-الأول الفرع

23-95یتمتع قضاة مجلس المحاسبة بقانون أساسي خاص بهم، یتمثل في الأمر رقم 

، ثم )أولا(هذا النص مسارهم المهني انطلاقا من مرحلة توظیفهم وتعیینهمالسلف ذكره، بحیث ینظم 

الطعن  قضدهم وطر وتوقیعهم العقوبات، ویحدد كذلك قواعد تأدیبهم )ثانیا(وترقیتهم تقییمهم 

).ثالثا(فیها

قضاة خاضعین مجلس المحاسبةالسالف ذكره، قضاة 05-80اعتبر القانون رقم لقد 

، في حین تم حسم فقد جردهم من هذه الصفة32-90، أما القانون رقم 1للقانون الأساسي للقضاة

- 10رقم  والمتمم بالأمرالمعدل 20-95الأمر رقم الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة بموجب 

الأمرمن 39كما أعلنت المادة ، الأمرمن نفس 01فقرة  03حسب ما هو مبین في المادة 02

لقضاة مجلس الأساسيمجلس المحاسبة، فهم یخضعون للقانون لأعضاءنفسه صفة القضاة 

.19952أوت  26المؤرخ في  23-95رقم  المحاسبة

:قواعد توظیف وتعیین قضاة مجلس المحاسبة -أولا

عن طریق التوظیف  أومسابقة وطنیة إجراءیتم توظیف قضاة مجلس المحاسبة عن طریق 

یخضعون اة مجلس المحاسبة السابق ذكره، و المباشر وفقا للشروط الواردة القانون الأساسي لقض

.سابقالمرجع ال، 05-80من القانون رقم 21المادة أنظر-1
.سابقالمرجع ال، 1995أوت  26المؤرخ في 23-95الأمر رقم -2
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، المهني واستعدادهم للوظیفةأدائهمشهرا یتم خلالها تقییم 12فترة تجریبیة مدتها  إلىمنذ تنصیبهم 

مجلس قضاة مجلس  إلىل رئیس مجلس المحاسبة ملفاتهم حوّ وبانقضاء هذه المدة التجریبیة یُ 

،تقدیم اقتراح تعیین القاضي المعنيإمایتقرر الأخیرهذا  رأي، وبناء على الرأي لإبداءالمحاسبة 

.1تسریحه نهائیا أوتمدید فترة تربصه  أو

مجتمعا في تشكیلة المجلس، أمامتنصیب لقضاة مجلس المحاسبة یؤدون الیمین أولفي 

الیمین من طرف الكاتب الرئیسي للمجلس،  أداءویتم تحریر محضر ،جمیع الغرف مجتمعة

لقضاة المجلس صیغة الأساسيالقانون المتضمن 23-95رقم  الأمرمن 10وحددت المادة 

إلیهأشرناالیمین التي یؤدیها القضاة، وهذا في جلسة رسمیة یعقدها مجلس المحاسبة تضم كما 

.2تشكیلة كل الغرف مجتمعة

جل ممارسة صحیحة للمهام الرقابیة یشكل القضاة سلكا یحتوي على ثلاث فئات أمن 

 20-95رقم  الأمرمن 38مجموعات وهذا انطلاقا من المادة  إلىئة وتنقسم كل ف،رئیسیة

:یكون الترقیم على النحو التاليوعلیه،المتعلق بمجلس المحاسبة

الذي  ،تضم رئیس مجلس المحاسبة الأولىمجموعات، المجموعة أربعوتضم :رتبة خارج السلم-

المتضمن  23-95رقم  الأمرمن 03وهذا تطبیقا لنص المادة یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي

تلك الواردة في  إلى فبالإضافةویتمتع بصلاحیات واسعة، لقضاة مجلس المحاسبةالأساسيالقانون 

كما ،وتقدیرهاالمجلس ومتابعتهاأعمالیتولى التنسیق بین ،السابق الذكر203- 95رقم  الأمر

، اقتراحات برنامج نشاط الرقابة وحاصل انجازها، التقریر إعدادیشرف كذلك على شروط وطرق 

للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة بمساعدة لتقییمياوالتقریر ،السنوي لمجلس المحاسبة

.نائب الرئیس

.36سابق ص المرجع المجوج، أنوار -1
.سابقالمرجع ال، 23-95من الأمر رقم 10لمادة ا أنظر-2
.سابقالمرجع ، ال20-95من الأمر رقم 41المادة -3
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العام، نائب الرئیس الذي یتم تعیینه المجموعة الثانیة، فتضم نائب الرئیس والناظرأما

ویباشر مهامه المنصوص علیها في ،على اقتراح من مجلس المحاسبةرئاسي بناءً بموجب مرسوم 

من السابق ذكره، ویعین الناظر العام بموجب مرسوم رئاسي 20-95رقم  الأمرمن 42المادة 

رقم  الأمرمن 05، وهذا تطبیقا للمادة الأولعلى اقتراح من الوزیر بین مجلس المحاسبة بناءً 

تولى الناظر العام مهام النیابة العامة ویساعده في ذلك النظار یالسالف الذكر، و 95-23

.المساعدون

المجموعة الثالثة تضم رؤساء الغرف، ویتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من 

تشكیلات الغرفرئیس مجلس المحاسبة، وتتمثل مهامهم في رئاسة الغرف، تنسیق العمل بین 

.1الدراسةوتحدید القضایا واجبة 

المجموعة الرابعة تضم رؤساء الفروع، ویعین رئیس الفرع بذات الوسیلة القانونیة الخاصة 

ویتولى ،على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبةبناءً بتعیین نائب الرئیس ورؤساء الغرف، وهذا 

:السابق الذكر المهام التالیة 20-95رقم  الأمرمن 45رؤساء الفروع حسب المادة 

رئاسة جلسات الفروع.

مداولات الفروع إدارة.

یتم أولتتكون من مستشار  الأولىتضم هذه الرتبة مجموعتین، المجموعة :رتبة المستشارین-

على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة بعد استشارة مجلس بناءً تعیینه بموجب مرسوم رئاسي 

المحاسبة، والمجموعة الثانیة تضم مستشار یتم تعیینه بنفس الوسیلة القانونیة قضاة مجلس

.الخاصة بتعیین المستشار الأول

تتكون من ثلاثة مجموعات، محتسب رئیسي ومحتسب من الدرجة الأولى :رتبة المحتسبین-

الدراسة دقیق أوفون بأعمال التالمحتسبین یكل أن إلى الإشارةومحتسب من الدرجة الثانیة، وتجدر 

.1المجلسأشغالویشاركون في جلسات التشكیلات المدعوة للفصل في نتائج ،إلیهمالمسندة 

.27،28سابق، ص المرجع المنصوري الهادي، -1
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:ترقیة قضاة مجلس المحاسبةتقییم و قواعد  - اثانی

لقضاة مجلس المحاسبة وأدائهم للمهام التي على سنوات الخدمة الفعلیة بناءً یكون ذلك 

ن هؤلاء القضاة ینتقلون في مسارهم المهني من إمن طرف رئیس مجلس المحاسبة، فیكلفون بها

.ى رتبة أعلى منها وهذا حسب التدرجلإرتبة 

 على بناءً نهإمنها، ف ىأعلرتبة أخرى  إلىكما لقضاة مجلس المحاسبة حق الترقیة من رتبة 

ن قضاة المجلس یخضعون إف ،بمجلس المحاسبةالمتعلق  20- 95رقم  الأمرمن 74نص المادة 

التقییم ضبطالفروع، ویتم رؤساء رأيبناءً یقوم به رؤساء الغرف لمهامهم لتقییم سنوي أدائهمأثناء

إشرافالنهائي وكذلك قائمة الاستحقاق المهني في اجتماع یحضره جمیع رؤساء الغرف وهذا تحت 

یسهر مجلس القضاة على احترام مقاییس التقسیم المهني  الإطاررئیس مجلس المحاسبة، وفي هذا 

التظلمات التي یقدمها القضاة بهذا في والترتیب في قائمة الاستحقاق كما له صلاحیة النظر 

.2الشأن

:قواعد توقیع العقوبات وطرق الطعن فیها-ثالثا

،قضاة مجلس المحاسبة للواجبات الوظیفیة وارتكابهم للأخطاء المهنیةإخلاللدى 

لقضاة مجلس المحاسبة، وحفاظا على استقلالیة الأساسيیتعرضون لعقوبات تضمنها القانون 

القاضي أحاط المشرع الجزائري هذا الأخیر بضمانات قانونیة لتمكینه من طلب إعادة النظر في 

.العقوبات الموقعة ضده

80مثل قواعد توقیع العقوبات على قضاة المجلس من خلال استقراء نص المادتین وتت

فالعقوبات  الإطاروفي هذا  ،المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة233-95من الأمر رقم  81و

:مصنفة كما یلي

السیاسیة جامعة، جریمة الاختلاس والتبذیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم لبنى دنش-1

.53، ص2008-2007بسكرة،محمد خیضر 

.سابقالمرجع ال، 20-95من الأمر رقم 74المادة :انظر-2
3

.سابقالمرجع ال المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة،،23-95من الأمر رقم  81و 80المادة -
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مجلس المحاسبة العقوبات والتوبیخ ویتخذ رئیستتمثل في الإنذار :عقوبات من الدرجة الأولى-

من القاضي المعني، ویتم إعلام واستفسارات مكتوبةبعد طلب توضیحات ،من هذه الدرجة بقرارات

.مجلس القضاة في الجلسة الموالیة مباشرة لتاریخ توقیع العقوبة

تب المؤقت مع الحرمان من كل الرافي التوفیقتتمثل هذه العقوبات :الثانیةعقوبات من الدرجة -

من درجة إلى وكذلك التنزیلالطابع العائلي أو جزء منه، إلا أنه لا یحرم من التعویضات ذات 

من قائمة التأهیل، وتصدر هذه العقوبات بقرار من رئیس مجلس ،وكذا الشطبثلاث درجات

،المحاسبة بعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأدیبي

.ا القرار بالأغلبیة البسیطة من عدد الأعضاء الحاضرینویتخذ هذ

هذه الأخیرة في سحب بعض الوظائف، والإحالة على التقاعد تتمثل:الثالثةعقوبات من الدرجة -

دون إلغاء الحق في المعاش، ویتم اتخاذ هذه العقوبات عن طریق مجلس وأیضا العزلإجباریا 

.القرار بالأغلبیة المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرین ه،ویتخذ فیالقضاة المجتمع مجلس تأدیبي

،ویتم تجسید العقوبات من الدرجة الثالثة بواسطة مرسوم رئاسي ماعدا في حالة التنزیل في الرتبة

من الأمر 825للمادة  اوهذا تنفیذ،فإنه یتم ذلك بواسطة قرار صادر عن رئیس مجلس المحاسبة

.سالف الذكر231-  95رقم 

لقد أدخل المشرع ترتیبات هامة في هذا المجال بغرض ضمان النزاهة اللازمة في القرارات 

التي یتخذها المجلس التأدیبي و حمایة للقضاة من أي تعسف، وتتمثل في تمكین القاضي المعني 

على الملف الذي یتم إیداعه لدى أمانة المجلس قبل ثلاثة أیام من تاریخ انعقاد  الاطلاعمن 

س التأدیبي، و كذلك منحه حق الدفاع عن نفسه سواء بصفة شخصیة أو عن طریق اختیار المجل

.2مؤهل بأن یدافع عنه إذا أراد ذلكشخص آخر

.سابقالمرجع ال، 23-95، الأمر رقم 82المادة -1

.30،31ص  ،سابقالمرجع ال الهادي،منصوري -2
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یمكنفإنه من القانون الأساسي للقضاة، 96تطبیقا لنص المادة : طرف الطعن في القرارات-

هذا بعد رئیس مجلس المحاسبة، و ة ضده إلى إلغاء العقوبات الموقعالتماسللقاضي تقدیم طلب 

تقضي نفس المادة على أن العقوبات من الدرجة كاملة من تاریخ توقیع العقوبة، و مرور سنة 

من تاریخ توقیع العقوبة، شریطة أن لا ابتداءالأولى تسقط بقوة القانون بمرور سنتین كاملتین 

للعقوبات من الدرجة الثانیة و یتعرض القاضي خلال هذه المدة إلى عقوبات أخرى، أما بالنسبة 

،من نفس المرسوم تنص على إمكانیة تقدیم القاضي لطلب إعادة تأهیله97فإن المادة ،الثالثة

سنوات كاملة من )04(إلغاء العقوبات المسلطة علیه إلى مجلس القضاة بعد مرور مدة أربع و 

العقوبة التي تعرض لها وتسحب وفي حالة موافقة المجلس على طلبه تسقط ،تاریخ توقیع العقوبة

.نهائیا من ملف المعني

یلاحظ أن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، لم یتضمن أي إشارة إلى حق 

على لطعن في القرارات المتخذة ضده، وقیاسا القضائیة المختصة لإلى الجهاتاللجوء القاضي في

الطعن بالنقض في القرارات التأدیبیة لمجلس المحاسبة باقي الهیئات التأدیبیة المماثلة له، فإنه یتم 

.1لدى مجلس الدولة

:سلطات قضاة مجلس المحاسبة-الفرع الثاني

حیث یوجد في قمة یصنف قضاة مجلس المحاسبة في شكل فئات متدرجة في السلطة، 

تحدد الهرم رئیس مجلس المحاسبة ویرتب باقي القضاة في مستویات مختلفة من السلم الإداري، 

من خلالها سلطاتهم ومهامهم ودرجة المسؤولیة الملقاة على كل واحد منهم، فرئیس المجلس هو 

بة على مختلف والتوجیه والرقاالإشرافالرئیس الأول والأعلى للهیئة وبهذه الصفة فهو یتولى مهام 

الوحید على المجلس في علاقاته الهیئات القضائیة للمجلس، وهو المسؤولالأجهزة الإداریة و 

الخارجیة مع مختلف الأجهزة والهیئات الوطنیة، وكذلك مع المنظمات الدولیة التي تعتبر المجلس 

رقابة على الفروع الس رؤساء الغرف صلاحیات الإشراف والتوجیه و فیها، في حین یمار عضو 

،ختلف القضاة التابعین لكل فرعرؤساء الفروع بدورهم یقومون بنفس المهام على مالتابعة لهم، و 

.43، ص المرجع السابقنوار أمجوج، -1
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المسؤولیات على مختلف المستشارین و المحتسبین الذین یتشكل إلى أن نصل إلى توزیع المهام و 

.1منهم كل فرع

دراسة صلاحیات كل من رئیس  إلىلتوسیع أكثر في هذا السلم الترتیبي سوف نتطرق 

).ثالثا(الغرف والفروع  ، ورؤساء)ثانیا(، ثم الناظر العام )أولا(مجلس المحاسبة 

:رئیس مجلس المحاسبة-أولا

مجلس المحاسبة الشروط اللازمة لتولي هذا لم تبین مختلف النصوص القانونیة التي تحكم 

أحد رؤساء الغرف الأكثر  أوالناظر العام  أویتم اختیار نائب الرئیس نهفإالغالب المنصب، وفي 

من خارج الهیئة یتوافر خرأ، وقد یتم اختیار شخص أقدمیة لشغل هذا المنصب في حالة شغوره

على المؤهلات اللازمة لذلك، ویعین رئیس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي وهذا تطبیقا 

الرئیسالمتضمن القانون الأساسي لقضاة المجلس، ویتمتع 23-95من الأمر رقم 03للمادة 

المتعلق 20-95من الأمر رقم 41ي المادة المهام الواردة ف إلى بالإضافةو  ،واسعةبصلاحیات

:2بمجلس المحاسبة هناك مهام أخرى تتمثل في

.یمثل المؤسسة على الصعید الرسمي وأمام القضاء-

.یتولى علاقات مجلس المحاسبة برئیس الجمهوریة ورئیس الهیئة التشریعیة وأعضاء الحكومة-

النظام الداخلي ویتخذ كل التدابیر التنظیمیة یسهر على انسجام تطبیق الأحكام الواردة في -

.لتحسین سیر أشغال المجلس وفعالیته

.یوزع رؤساء الغرف ورؤساء الفروع وقضاة مجلس المحاسبة الآخرین على مناصبهم-

.یمكنه أن یرأس جلسات الغرف-

.44، ص السابقمرجعالمجوج، أنوار -1

32،33ص سابق، المرجع ال منصوري الهادي،-2
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زانیة المیضبطلتقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ایشرف على شروط وطرق إعداد التقریر -

.بمساعدة نائب الرئیس

.مجلس المحاسبة ومستخدمیهیسیر المسار المهني لمجموع قضاة -

.1یعین ویوزع مستخدمي مجلس المحاسبة الذین لم تتقرر طریقة أخرى لتعیینهم أو توزیعهم-

فهو یقوم بمهام ،الأعلى للمجلس الإداريرئیس مجلس المحاسبة هو الرئیس ما أن وب

بصفته أمایتكون منها المجلس، والتقنیة التيالإداریةتنشیط وتوجیه ومراقبة مختلف المصالح 

جلسات المجلس بتشكیلة كل الغرف مجتمعة، ویمكن له یترأسرئیس الهیئة القضائیة للمجلس فهو 

كما یوزع رؤساء الغرف والفروع وكذا قضاة مجلس المحاسبة على ،جلسات الغرفیترأس  أن

.2مناصبهم كما یترأس اجتماعات لجنة البرامج والتقاریر

:الناظر العام-ثانیا

یعین الناظر العام بموجب مرسوم رئاسي من بین قضاة مجلس المحاسبة بناء على اقتراح 

النیابة العامة ویساعده في ذلك النظار المساعدون، ویتولى الناظر العام مهام 3من الوزیر الأول

، بحیث عرفت 20-95من الأمر  33و 32علیه المادتین نصتامعلى مستوى المجلس، وهذا 

تسمیة الناظر العام عدة تعدیلات خلال المراحل التي مر بها مجلس المحاسبة، ففي القانون 

، أما بالنسبة للقانون 4بمهام النیابة العامةالمشرع الجزائري بوجود ناظر عام یكلف قرأ 80-05

مراقب عام نتیجة تخلي مجلس المحاسبة عن وظیفته  إلىفقد تحول الناظر العام 90-32

أصبحت له القضائیة، حیث أصبح المراقب العام لا یقوم بدور النیابة العامة مثلما كان سابقا بل 

.وظیفة رقابیة إداریة فقط

1
.سابقالمرجع ال، 20-95، من الأمر رقم 41المادة -

.47سابق، ص المرجع النوار أمجوج، -2

.سابقالمرجع ال، 23-95من الأمر رقم 05المادة -3

.سابقالمرجع ال، 05-80، من القانون رقم 13،19المادتین -4
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نجد أن المشرع الجزائري قد أعاد الوظیفة القضائیة للمجلس 20-95الأمر رقم بصدور

من جدید، وبالتالي استرجاع الناظر العام لوظیفته القضائیة المتمثلة في مهمة النیابة العامة، 

:ویمارس الناظر العام وفقا لهذا الأمر الصلاحیات التالیة

لة التأخر أو الرفض أو التعطیل یطلب تطبیق یسهر على تقدیم الحسابات بانتظام وفي حا-

.الغرامة في الحالات المنصوص علیها في هذا الأمر

یطلب التصریح بالتسییر الفعلي، ویلتمس غرامة على التدخل في شؤون وظیفة المحاسبة -

.العمومیة

.بخصوص الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیةضائیةالقیطلب تنفیذ الإجراءات -

یحضر جلسات التشكیلات القضائیة في مجلس المحاسبة، التي یعرض علیها استنتاجاته -

.المكتوبة،وعند الاقتضاء ملاحظاته الشفویة، أو یكلف من یمثله في هذه الجلسات

.یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ویتأكد من مدى تنفیذ أوامره-

ات القضائیة، ویتابع النتائج الحاصلة بكل ملف كان یتولى العلاقات بین مجلس المحاسبة والجه-

.موضوع إرسال لها

لقد تبین لنا أن الناظر العام یعین بموجب مرسوم رئاسي ولكن باقتراح من رئیس الحكومة 

، وما یلاحظ أیضا أن الناظر العام تبعیته للوزیر الأولیدل على وهذا ماأي الوزیر الأول حالیا،

لأنه یتمتع بنفس الدور الذي خول للنائب العام ،الصلاحیات القضائیة للمجلسمهمته ممارسة 

.1على مستوى الهیئات القضائیة العادیة، كما أنه یؤكد على أن المجلس هیئة قضائیة

.10،ص سابقالمرجع ال، أیت ماتن دلیلة، أیت عیسى سلیمة-1
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:رؤساء الغرف والفروع-ثالثا

من اقتراحیعین رؤساء الغرف من بین المستشارین بموجب مرسوم رئاسي بعد :رؤساء الغرف–1

:1التالیةویمارسون المهاممهام القضاة التابعین لهم ویشرفون علىالمحاسبة، رئیس مجلس 

یرأسون الجلسات و یدیرون مداولات الغرف.

 والفروعیحددون القضایا الواجب دراستها في الغرف. 

إمكانیة رئاسة جلسات الفروع.

یحددون المساعدات التقنیة الضروریة للقیام بأعمال الغرفة.

تسیر المؤسسةوالتنظیمیة التيلأحكام التشریعیة یتأكدون من حسن تطبیق غرفتهم ل.

 ومقاییسه المعتمدة، ویقدمون كل یسهرون على تطبیق منهجیات التدقیق ودلائله

.داء المؤسسة وجودة أعمالهاأالرامیة إلى تحسین الاقتراحات

 م مدى یسنویة، وكذلك تقاریر تقیال النشاطوحصیلةیعدون كشوفا دوریة عن تقدم الأعمال

- 95رقم  من المرسوم الرئاسي15تضمنته المادة تنفیذ برنامج الرقابة، وهذا حسب ما

.للنظام الداخلي لمجلس المحاسبةالمحدد1999نوفمبر20المؤرخ في 377

، فإن لم یكن أقدمیهتغیب رئیس الغرفة أو وقع له مانع، یخلفه رئیس الفرع الأكثر  ذاإ

.2فالقاضي الأعلى رتبة

:الفروع رؤساء-2

، أي ورؤساء الغرفیتم تعیین رؤساء الفروع بذات الوسیلة القانونیة الخاصة بتعیین نائب الرئیس 

.على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبةرئاسي بناءً بموجب مرسوم 

تتمثل و  20-  95من الأمر رقم 45المادة یتولى رؤساء الفروع المهام المنصوص علیها في 

:فیما یلي

1
.سابقالمرجع ال، 20-95الأمر رقم من 44ة الماد-

.سابقالمرجع ال، 377-95ئاسي رقم ر من المرسوم ال15المادة -2
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رئاسة جلسات الفروع.

إدارة مداولات الفروع.

 الإشراف على حسن تأدیة المهام المسندة إلى فروعهم عن طریق مراقبة نشاط القضاة

.التابعین لهم

 1یكلفون بهاوالتدقیق التيمهام التحقیقیشرفون على.

من حسن تحضیر المقررین، مهام الرقابة، یسهرون على تنفیذها في الآجال یتأكدون

.برنامج التدقیق المقرراحترامل ظالمحددة وفي 

 مقاییسه المعتمدة تطبیقا فعالاتطبیق منهجیات التدقیق ودلائله و یسهرون على.

یتأكدون من جودة أعمال قضاة فروعهم.

 أعمال الرقابةوزیادة فعالیةمنهجیات التدقیق یقدمون كل الاقتراحات الكفیلة بتحسین.

 نشاط نامج نشاط الغرفة عند إعداد حوصلةیشاركون في إعداد الكشوف الدوریة لتنفیذ بر

.2فروعهم، المرفقة بتقاریر تقییمیه عن مدى جودة تنفیذ أعمال الرقابة

1
.سابقالمرجع ال، 20-95مر رقم الأمن 45المادة -

.سابقالمرجع ال، 377-95من مرسوم رئاسي رقم 16المادة -2



الفصل الأول                                                        الإطار القانوني لمجلس المحاسبة

28

المبحث الثاني

التي یمارسها مجلس المحاسبةومجال الرقابةطبیعة 

إن الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة هي رقابة لاحقة، حیث أوكلت له هذه المهمة 

والفعالیة في التسییر، ضمانا للموضوعیة الحیاد بالاستقلالعلى أساس أنه هیئة مختصة تتمتع 

، وأدقها إجراءدرجة  أعلاهاتعد تقل أهمیة عن رقابة باقي الهیئات، بل ورقابته لاأعماله،  في

وتمتعه قانوني خاص به، وتمیزه بنظامإلى ما یملكه مجلس المحاسبة من أدوات رقابیة، ویعود هذا

.1وإداریة واسعةقضائیة باختصاصات

إلا أن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في القانون الجزائري تبقى تطرح 

سمحإشارة تأیةاكتفى بتصنیفه كهیئة علیا للرقابة المالیة، ولم یتضمن ذلك أن الدستور ،إشكالیة

مباشر على تصنیفه تشریع العادي لم ینص بشكل صریح و تكییفه كهیئة ذات طبیعة قضائیة والب

ولكن یخضعه في تنظیمه وتسییره لتنظیم قضائي ویخوله صلاحیات ،ضمن الهیئات القضائیة

قضائیة، وهذا یستدعي منا البحث عن العناصر الأساسیة التي یتضمنها النظام القانوني الذي 

وتحدید النطاق اختصاصاتهالتي تمكن من تصنیفه بهذه الصفة، وإبراز هذا الجهاز و یخضع له 

، ثم )المطلب الأول(الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة  ظهاربإ، وذلك 2الذي تمارس فیه رقابته

مجلس ضبط الحدود التي تمارس فیها الرقابة، لمعرفة مجال الرقابة التي یمارسها 

).ثانيالمطلب ال(المحاسبة

للأموال العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا رقابة البعدیةالصانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في -1

.23،24، ص 2010للقضاء،  دفعة الثامنة عشر، 
.45سابق، ص المرجع ال، نوارأمجوج-2
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المطلب الأول

الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة

وردت في الفصل الأول من یصنف الدستور الحالي مجلس المحاسبة ضمن الهیئات التي 

لا یصنفه ضمن الهیئات "الاستشاریةالرقابة والمؤسسات "الذي جاء تحت عنوان ،الباب الثالث

.القضائیة المنصوص علیها في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظیم السلطات

مارس 06، المؤرخ في 01-16المعدل بموجب القانون 1996بالرجوع إلى دستور 

من هذا الدستور المادة الوحیدة التي تنص على إنشاء مجلس 192، حیث تعتبر المادة 2016

.1إشارة إلى الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة ةالمحاسبة، هذه الأخیرة لم تتضمن أی

، یلاحظ تذبذب في موقف المشرع في تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس أما من حیث التشریع

أنه یتمتع باختصاصات قضائیة، ثم السابق الذكر 05-80القانون رقم المحاسبة، فقد أقر في 

لیقرر و عن هذا الموقف المشرع ، لیتراجع 1990في قانون یت هذه الاختصاصات القضائیة ألغ

.1995لس المحاسبة في قانون القضائي لمجالاختصاصمرة ثانیة 

دفعنا للبحث عن الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة من خلال دراسة سلسلة یهذا ما 

)الفرع الأول(05-80القانون رقملظالتطورات التي عرفها، تتمثل في الطبیعة القانونیة في 

).الفرع الثاني(20-95والأمر 32-90والقانون رقم 

فإن هذه الهیئات ما زالت غامضة في القانون الجزائري، ولم یساهم فیها في حقیقة الأمر، 

قلیل جدا من القضاء بأحكام مرجعیة تحدد موقعه منها، ولم یتعرض لها بالدراسة سوى عدد

"لى مایليع 01-16بالقانون رقم المعدل1996تور من دس192تنص المادة -1 یتمتع مجلس المحاسبة :

البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة 

."التجاریة التابعة للدولة

وإلى رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني رئیس الجمهوریة ىیرفع إلیعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا 

وكذا علاقاته بالهیاكل وعمله وجزاء تحقیقاتهیحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه و الوزیر الأول،

".الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتیش
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الدارسین، خلافا لما هو علیه الوضع في القانون الفرنسي حیث أن مجلس الدولة حاول مسایرة 

قرارات عدیدة لتجدید الطبیعة القانونیة لهذا النوع وأصدر ،التشریعمختلف التطورات التي عرفها

.P(كذلك المعیار الشكلي الذي نادى به الأستاذمن الهیئات، و  Klaousen( الذي یركز فیه على و

التي تتمثل في تشكیلة الهیئة، طبیعة أي هیئة ضمن الهیئات القضائیة و عناصر أساسیة لتكییف

.1تنظیم طرق الطعن فیهاالهیئة و صدرهاتالتي للقراراتالإجراءات المتبعة أمامها، الطابع النهائي 

:05-80ل القانون ظالطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في -الفرع الأول

فصلا كاملا لتحدید كیفیة وخصص لهاأهمیة بالغة للرقابة 1976سنة دستور أولىلقد 

والمؤسسات والحزب والجماعات المحلیةمراقبة أموال الدولة وذلك بغرض،وممارستهاتنظیمها 

و المكلف فه ،ووضع مجلس المحاسبة على رأس هیئات الرقابةبمختلف أنواعها،الاشتراكیة

، والتقویم الاقتصاديالتسییروفعالیة لمراقبة شرعیة الحسابات أموال الدولةبالرقابة اللاحقة على 

1980وإثرائه سنة 1976ة سنلوهذا ما أكده المیثاق الوطني المصادق علیه في استفتاء شعبي 

.2الذي یمثل المصدر الأرقى لسیاسة الأمة وقوانین الدولة

منه بإنشاء  مجلس المحاسبة  كهیئة علیا للرقابة 190في المادة 1976أقر دستور سنة 

بعد فترة زمنیة طویلة، أي بعد صدور حقة، ولكنه لم یقدر لهذا الجهاز أن یرى الدور إلاّ المالیة اللا

مجلس المحاسبة بقي ظل هذا القانون في و  ،1980مارس 01المؤرخ في  05-  80 رقم القانون

یمارس رقابة مالیة شاملة لجمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطها أموال عمومیة مهما كانت 

حیث التشكیلة وطریقة  نم، أماأخرى إداریةفیها بصلاحیات قضائیة و شاط، ویتمتع طبیعة الن

صفة تنظیمه وتسییره، كان یظهر مجلس المحاسبة كهیئة ذات طبیعة قضائیة، فأعضائه یكتسبون 

نفس الضمانات لكذلك یخضعون في مسائل التأدیب خضعون للقانون الأساسي للقضاة، و یالقضاة و 

أي أمام المجلس الأعلى للقضاة، وعلى هذا ،یخضع لها القضاة العادیوننفس الجهة التيلو 

.229، ص 2005رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

حیاة، مجلس المحاسبة في الجزائر بین الطموحات و التراجع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع لقوریشيب-2

.05، ص 2012-2011إدارة محلیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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عند الاجتماعضاة لتشمل رئیس مجلس المحاسبة، و الأساس تم تعدیل تشكیلة المجلس الأعلى للق

فإنه یشمل أربعة قضاة لمجلس المحاسبة، أما ،تأدیب قضاة مجلس المحاسبةر في مسألةظللن

مراقبة قطاع أو أكثر، ویمكن أن تنقسم كل غرفة ضم غرف تختص بتشكیلاته فكان یفیما یخص 

الخبرة، أي تمارس ومن مهام الغرف والأقسام إجراء التحقیق التحري و إلى عدة أقسام، 

عتبرون قضاة من الدرجة الاختصاصات القضائیة للمجلس، وتحتوي الغرف كل المحتسبون الذین ی

تتكون كل غرفة و كل قسم من رئیس هذا و  ،الدرجة الثانیةالمستشارون یمثلون قضاة من الأولى، و 

ر العام الذي یمثل دور النیابة العامة و ظالنال مجلس المحاسبة الرئیس ونائبه و من جهة، ویشم

كثیرا إلى أن تشكیلة مجلس المحاسبة تشبه خلصمن خلال هذه الدراسة ن، و هذا من جهة أخرى

محكمة "، أما في فرنسا فتشكیلةبعة للقضاء العاديهي هیئة تاتشكیلات المحكمة العلیا، و 

.1في الجزائر قریبة من مجلس الدولة"مجلس المحاسبة"بمعنى "المحاسبة

الذي صنف  05- 80 رقم من خلال دراسة القانونبالتحلیل الدراسة سوف نتعرض لهذه

هیئة كو تشكیلته ، ومن حیث تنظیمه)أولا(كهیئة ذات صلاحیة قضائیة و إداریة مجلس المحاسبة 

).ثانیا(ذات طبیعة قضائیة

:وإداریةهیئة ذات صلاحیات قضائیة -أولا

، والذي كان یقوم على 1976السیاسي الذي أوجده دستور سنة تماشیا مع طبیعة النظام 

یخضع في نشاطه لسلطة 05-80مبدأ دمج السلطات، فقد كان مجلس المحاسبة في ظل قانون 

.2رئیس الجمهوریة

من 39حددتها المادة ،قد خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحیات قضائیة هامةو 

:كالآتيو هو  05-  80القانون 

.21،22سابق، ص  المرجع العیسى سلیمة، أیت ماتن دلیلة، أیت -1

.، المرجع السابق05- 80 رقم من القانون36،38المادتان -2
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 مراجعة الحسابات الإداریة التي یقدمها الآمرون بالصرف ویختمها بواسطة التصریح

.بالتطابق

محاسبي المؤسسات حسابات ویوافق علىالعمومیین المحاسبیني حسابات فیص

.كیةالاشترا

یفصل في المسؤولیة المالیة للمحاسبین المشكوك في تسییرهم.

ویصفیه ر الفعليیسییصرح بالت.

یدین المتقاضین المخطئین بدفع غرامات مالیة.

 الوزاریة وضم القراراتیبت نهائیا في الطعون المقدمة ضد القرارات التي یصدرها

المصفاةأو ضد قرارات ختم الحسابات ،المتضمن تسدید باقي الحسابات المستحقة

.من طرف أجهزة إداریة

05-80من القانون 03ولى من المادة الإداریة، تنص الفقرة الأأما في مجال رقابته 

ذات صلاحیات وهو هیئةیوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة :تيكالآ

بجمیع أنواعها كما والحزب والمؤسسات الاشتراكیةبمراقبة مالیة الدولةوإداریة مكلفةقضائیة 

بالمصالح المالیة المختصة والخارجیة المنوطةیشرف على توجیه أعمال المراقبة المالیة الداخلیة 

.نتائجهاواستغلالویتابع تنفیذها

:هیأة ذات طبیعة قضائیة من حیث تنظیمه وتشكیلته-ثانیا

هیئة 1980مارس 01المؤرخ في 05-80مجلس المحاسبة في ظل القانون كان 

، فأعضائه وطریقة سیرهفیه وتشكیلات الحكمقضائیة، حیث یظهر ذلك من خلال صفة أعضائه 

التي یخضع لها القضاة العادیون أي ونفس الجهةیخضعون في مسائل التأدیب لنفس الضمانات 

هذا الأساس تم تعدیل تشكیلة المجلس الأعلى للقضاة لتشمل م المجلس الأعلى للقضاة، وعلىأما

.1رئیس مجلس المحاسبة

1
، الجزء الثاني، طبعة الرابعة، دیوان )الهیئات والإجراءات أمامها(العامة للمنازعات الإداریة المبادئشیهوب مسعود،-

.23،24، ص 2007المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، سنة 
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فإنه یشمل أربعة قضاة لمجلس ،جتماع للنظر في مسألة تأدیب مجلس المحاسبةوعند اللإ

یمكن أن رف تختص لمراقبة قطاع أو أكثر، و المحاسبة، أما فیما یخص تشكیلاته فكان یضم غ

الخبرة، أي الأقسام إجراء التحقیق، التحري و أقسام، ومن مهام الغرف و تنقسم كل غرفة إلى عدة

تحتوي الغرف كل من المحتسبون الذین تصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة، تمارس الاخ

 غرفة تتكون كلو  ،المستشارون یمثلون قضاة من الدرجة الثانیةو یعتبرون قضاة من الدرجة الأولى، 

الذي یمثل الناظر العام نائب و بة الرئیس و یشمل مجلس المحاسوكل قسم من رئیس هذا من جهة، و 

.1دور النیابة العامة من جهة أخرى

بصفة القضاة، یتمتعون ن أعضاء مجلس المحاسبة نجد أ 05- 80 رقم بالرجوع إلى القانون

الیمین التي یؤدوها القضاة العادیین ویؤدون نفسبحیث یخضعون للقانون الأساسي للقضاء، 

.2االعضویة في المجلس الأعلى للقضاء وفقا للشروط القانونیة المعمول بهویتمتعون بحق

والأمر رقم32-90ل القانون ظالطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في -الفرع الثاني

95-20:

الطبیعة القانونیة إلى و ) أولا( 32-90 رقم الطبیعة القانونیة في ظل القانوننتعرض إلى 

.)ثانیا(20-95جلس المحاسبة في ظل الأمر رقم لم

:32-90الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل القانون -أولا

لقد عرف مجلس المحاسبة من خلال هذا القانون عدة تعدیلات هامة من بینها، تجرید 

مجلس المحاسبة من اختصاصاته القضائیة تاركا له الاختصاصات الإداریة فقط، كما أخرج 

.3ختصاصاتهإدائرة والتجاري منالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

.233،234سابق، ص المرجع الشیهوب مسعود، -1
.المرجع السابق،05- 80رقم من القانون 25، 24، 23، 21، 13اد المو :أنظر-2

.سابقالمرجع ال ،32-90قانون رقم المن 04المادة -3
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إخضاع حالات تأدیب أعضاء مجلس ،32–90انون الق استحدثهامن بین التعدیلات التي ف

بینما كان في السابق من اختصاص المجلس ،المحاسبة إلى هیئة خاصة ینشئها هذا القانون

الذي یتشكل من "مجلس أعضاء مجلس المحاسبة "الأعلى للقضاء، وتتمثل هذه الهیئة في

نجد أن المشرع الجزائري لم یكرس الطبیعة القضائیة ومن هناأعضاء مجلس المحاسبة نفسه، 

.1لمجلس المحاسبة

إضافة لما سبق ذكره، فهناك تعدیل 32-90من بین التعدیلات التي جاء بها القانون 

للقانون الأساسي ولا یخضعونعلى أعضاء المجلس بحیث أصبحوا لا یتمتعون بصفة القضاة 

ة الیمین التي یؤدیها أعضاء مجلس المحاسبة عن ذلك اختلاف صیغوالدلیل علىللقضاء، 

وهذا علیه بالمراقب العام، وأصبح یطلقتسمیة الناظر العام  تالصیغة التي یؤدیها القضاة، وتغیر 

لم  ومجلس المحاسبةلا یمارس دور النیابة العامة لأنه من خصائص التشكیلة القضائیة الأخیر

ما عرف مجلس المحاسبة تغییرا فیما یخص الغرف، ك. یعد بهیئة قضائیة في ظل هذا القانون

.2حیث تحولت الغرف إلى أقسام الرقابة

كتلك التي تمارس في،لأعضاء مجلس المحاسبة ممارسة اختصاصات32-90قانون منح 

الصفة القضائیة بالتحري، إلا أن هذا القانون لم یعترف صراحة الأعمال القضائیة مثل التحقیق و 

.الذي أقر صراحة بذلك05–80لمجلس المحاسبة على عكس القانون 

:20-95ة لمجلس المحاسبة في ضل الأمر الطبیعة القانونی-ثانیا

ممارسة المهام وقضائي فيإداري  باختصاصویتمتع مجلس المحاسبة مؤسسة یعتبر 

.3والحیادإلیه، كما یتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعیة الموكلة 

.234سابق، ص المرجع الشیهوب مسعود، -1

.سابقال المرجع، 32–90من القانون رقم 31، 23، 22، 19المواد -2

الرشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي-3

.233، ص 2004
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، تمت إعادة تنظیم مجلس 1995جویلیة 17المؤرخ في  20- 95 رقم فبصدور الأمر

.المحاسبة

اعترف صراحة بالصفة القضائیة لمجلس المحاسبة، و قد نصت المادة 20-95حیث أن الأمر 

على أن مجلس المحاسبة یتمتع بالاستقلالیة اللازمة ضمانا للحیاد و 1995من قانون سنة 03

هذا تتجسد هذه الاستقلالیة من الناحیة العضویة على أن الموضوعیة والفعالیة في أعماله، و 

ستقلالیة في ممارسة و تحقق له الاخاصة به یحددها نظامه الداخلي، و تكون من هیاكل الجهاز ی

تعویض الأخطاء الناجمة عن غط والتأثیر علیهم، و حمایتهم من كل أشكال الضوظیفتهم و 

.1نشاطهم

أعضاء مجلس المحاسبة الصفة اكتساب 20-95من الأمر 38كما توضح المادة 

لمحاسبة، نائب الرئیس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، مجلس ا"القضائیة بنصه على 

.2المستشارون، المحتسبون، الناظر العام، النظار المساعدون

تتمحور ،فلمجلس المحاسبة اختصاص قضائي وإداريأما على مستوى الاختصاصات 

.3والمرافق العمومیةوالجماعات الإقلیمیةحول الرقابة البعدیة على أموال الدولة 

أنه 20-95من خلال دراستنا للطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل الأمرنستنتج 

03المادة ویتبین ذلك بوضوح باستقراء، والإداري ذو طبیعة مزدوجة بین الاختصاص القضائي

.20-95من الأمر 

بجهة قضائیة كما وصف مثلا المحاكم المشرع الجزائري مجلس المحاسبة لم یصف 

وبالتالي فإن ، "مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي"الإداریة أو مجلس الدولة، بل استعمل مصطلح

.هیئة عمومیة ذات طابع قضائيهو مجلس المحاسبة 

.سابقالمرجع ال،  20-95رقم  مرالأ-1

.مرجع نفسهال، 20-95مر رقم الأ-2

.نفس المرجع، 20- 95 رقم من الأمر02المادة -3



الفصل الأول                                                        الإطار القانوني لمجلس المحاسبة

36

المطلب الثاني

مجلس المحاسبةالتي یمارسها رقابة المجال 

بحیث مجالات تدخل مجلس المحاسبة، 12إلى 7في المواد 20-95لقد حدد الأمر 

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، بحیث تخضع لرقابة مجلس المحاسبة مصالح الدولة المتمثلة في 

المتمثلة في البلدیات، بالإضافة إلى والجماعات الإقلیمیةرئاسة الجمهوریة، الحكومات، الوزارات، 

ذلك یراقب كلخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، المختلفة اوالهیئات العمومیةجمیع المؤسسات 

یكن وضعها والشركات والهیئات مهمامجلس المحاسبة تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات 

الأخرى أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة فیها الدولةالقانوني، التي تملك 

ة في شكل یراقب مجلس المحاسبة نتائج استعمال المساعدات المالیمن رأس مالها، كذلك جزء

.1رسوموضمانات أمإعانات 

)الفرع الأول(واللامركزیة سنعالج من خلال هذا المطلب الهیئات الإداریة المركزیة 

).الفرع الثاني(الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبةوالمرافق العمومیةومصالح المؤسسات

:الهیئات الإداریة المركزیة واللامركزیةالرقابة على -الفرع الأول

).ثانیا(اللامركزیةوالهیئات الإداریة) أولا(نتناول في هذا الفرع الهیئات الإداریة المركزیة

:الهیئات الإداریة المركزیةالرقابة على -أولا

تعتبر المؤسسات الإداریة المركزیة الهیكل الإداري الأساسي في الجزائر، بحیث تتمیز إدارة 

،وكذلك الأجهزة المكلفة الأجهزة التي تتولى قیادة الدولةالدولة عن دولة أخرى بالتوزیع القائم في

الثانیة في الأعوان في حین تكمن التنفیذ، فالأولى تتمثل في السلطة التنفیذیة، بالتحضیر و 

التي تتولى وظائف إداریة الإداریین، كما تكتسي إدارة الدولة مبدأ التنظیم الإداري فكل المصالح 

سنة دون طبعة، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزوصدوق عمر، تطور التنظیم القضائي والإداري في الجزائر، -1

71،72، ص 2010
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إلا تلك التابعة لرئیس الجمهوریة ة تحت سلطة رئیس وهو الوزیر، تكون منظمة في إدارة وزاری

.1كمدیر الوظیفة العمومیة

و  - 3رئاسة الحكومة،-2رئاسة الجمهوریة،-  1: فيتتمثل هذه الهیئات الإداریة المركزیة 

.الهیئة الوزاریة

:رئاسة الجمهوریة–1

التي تسیر العمل المتواجدة بالعاصمة، و لح الدولة التنظیم الإداري المركزي من مصایتكون 

والإداریة وتخضع الهیئةالإداري عبر سائر التراب الوطني، وهي تابعة إلى السلطات السیاسیة 

مع كل الأجهزة التابعة لها إلى رقابة مجلس المحاسبة، سواء من حیث تسییر في الجزائرالتنفیذیة 

.ومستشارینالأموال العمومیة أو استعمالها من أمانة عامة

:رئاسة الحكومة–2

والتنظیم في التسییر وتصرفات تدخلالحكومة بنشاطات ومؤسسات رئاسةتقوم مصالح 

لرئاسة الحكومة، فتعتبر الأجهزة التابعة لها من مدیر، مدیر إدارة، الأمانة العامة للحكومة المالي

.تخضع في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبة

:الهیئة الوزاریة-3

تتكفل كل وزارة بقطاع معین، كما تضم مصالح أخرى و تتمثل في أعضاء الحكومة، 

إداریة مركزیة للأجهزة التابعة وكذلك مصالحخارجیة تتمثل في المدیریات المتواجدة في كل ولایة، 

قوم على تالعمومیة، و واستعمالها الأمواللها إلى رقابة مجلس المحاسبة من حیث تسییرها المالي 

.2المركزیة الغرف الوطنیة لمجلس المحاسبةرقابة كل السلطات الإداریة

1
.35،36صانع حمزة، المرجع السابق ص -

2
.33،34، ص نفسھصانع حمزة، المرجع-
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:الهیئات الإداریة اللامركزیة-ثانیا

نظام إداري یقوم على مثل تفي الولایات والبلدیات، و تتمثل الهیئات الإداریة اللامركزیة 

مصلحیهأو  ،إقلیمیةبین هیئات إداریةو  ،توزیع السلطات والوظائف الإداریة بین الإدارة المركزیة

.مستقلة قانونیا في الإدارة المركزیة

التي تنص على 10-11لبلدیة في المادة الأولى من قانون ا المشرع الجزائريف قد عرّ ل

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة"أن 

."المستقلة، وتحدث بموجب القانون

مشاركة  إطارلممارسة المواطنة، ذلك في ملائمفضاءمركزیة، و فالبلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللا

مة، تمارس الصلاحیات في مجال الاختصاصات المخولة لها االع الشؤونالمواطن في تسییر 

.1بموجب القانون

الجماعات الإقلیمیة، فلابد من وجود رقابة تحافظ على نظرا للدور المهم الذي تقوم به

سلامة تنفیذ الخطط المالیة للجماعات الإقلیمیة، هذه الرقابة یمارسها مجلس المحاسبة، عن طریق 

).2(، ورقابة المجلس للولایة)1(رقابته للبلدیة

:رقابة مجلس المحاسبة للبلدیة–1

-11من قانون 210ما نصت علیه المادة ة لرقابة مجلس المحاسبة، وهذاتخضع البلدی

وتطهیر حسابات التسییر ،المتعلق بالبلدیة، حیث تتم مراقبة وتدقیق الحسابات الإداریة للبلدیة10

.2ها من طرف مجلس المحاسبةبالخاصة 

14، ج، ر، ج، ج ، عدد ةمتعلق بالبلدیال، 2011جوان 22مؤرخ في ال 10- 11رقم  قانونالمن  03إلى  01المواد -1

.2011جویلیة03بتاریخ  ةصادر ال

.المرجع السابق 10-  11 رقم قانونمن ال210المادة :أنظر-2
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والنفقات هي عبارة عن جدول تقدیرات الإیرادات التيتتجسد هذه الرقابة في میزانیة البلدیة، 

وتنفیذ برنامجهابسیر المصالح البلدیة وإدارة یسمحعقد ترخیص بمثابة للبلدیة، وهي أیضا السنویة

.البلدیة عن طریق التنظیمومضمون میزانیة، ویحدد شكل والاستثمارللتجهیز 

یتم تعدیل النفقات فتكون قبل بدء السنة المالیة، و أما من حیث كیفیة إعداد المیزانیة الأولیة

حسب نتائج السنة المالیة السابقة عن طریق میزانیة إضافیة، ،رادات خلال السنة المالیةوالإی

.1الاستثماریر وقسم التجهیز و التسیوتحتوي على قسمین، قسم 

:رقابة مجلس المحاسبة للولایة–2

رقم قانون ال من175المادة نص علیهتهذا ما الولایة لرقابة مجلس المحاسبة و تخضع

ي للوالي یمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإدار "المتعلق بالولایة على أنه12-07

".تطهیرها طبقا للتشریع المعمول بهوحساب تسییر المحاسب و 

النفقات السنویة، كما تعتبر عقد ترخیص ارة عن جدول تقدیرات الإیرادات و میزانیة الولایة هي عبو 

كما تشمل میزانیة الولایة ، تنفیذ برنامجها للتجهیز والاستثمارإدارة یسمح بسیر مصالح الولایة و و 

حیث الاستثمار،قسم التسییر، وقسم التجهیز و :ى قسمین متوازیین في الإیرادات والنفقات وهماعل

.2نفقات متوازیة وجوباینقسم كل قسم إلى إیرادات و 

یة إلى ضمان مراقبة تهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على الجماعات الإقلیم

، فتكون الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة في مجال الاعتماداتالتأكد من مدى توفیر النفقات و 

على مرتكبي الجزاء میزانیة بعدیة أي بعد تنفیذها، والهدف منها هو توقیع العقاب و تنفیذ ال

بند من بنود المیزانیة، مع كلو  ،المالیةللاعتماداتمدى تطابق الصرف المخالفات المالیة، و 

تمت بمستندات ن جمیع العملیات المالیة أن تحصیل الإیرادات كان بطریقة سلیمة و أوالتأكد من 

.سابقالمرجع ال، 10-11من قانون رقم 176،177المادتان -1

.سابقالمرجع ال، 07-12من قانون رقم 157،158المادتان -2
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كذلك التأكد من لمعمول بها في مجال المیزانیة، و التنظیمات اللقوانین و صحیحة غیر مخالفة

.1من قبل الجماعات الإقلیمیة بطریقة حسنةالاقتصادیةاستعمال جمیع المواد 

:المرافق العمومیةالرقابة على مصالح المؤسسات و -الفرع الثاني

تخضع المؤسسات ،20- 95 رقم من الأمر10-09-08طبقا لأحكام المواد 

والمرافق العمومیة لرقابة مجلس المحاسبة، وذلك یكون عن طریق مراقبة المرافق الاقتصادیة

والمرافق ومراقبة المؤسسات) أولا(ت العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة والهیئا

).ثانیا(الاقتصادیة 

:الهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیةالمرافق و  -أولا

من بینها هیئات سیادیة عدیدة، 01-16المعدل بالقانون رقم 1996لقد أسس دستور 

ویعتبر مجلس المحاسبة نفسه الذي یخضع للرقابة إلخ، ...مجلس الدولة لس الدستوري و المج

وهناك بواسطة هیئة مختصة على مستوى المجلس تتولى رقابة تنفیذ میزانیة مجلس المحاسبة، 

.2مستحدثة كمجلس المنافسةهیئات

إضافة إلى الهیئات السیادیة هناك مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، وهي هیئات 

المؤسسات وتتمتع هذه، انشاطاتهممارسة أثناءأنشأتها الدولة، تخضع للوصایة لامركزیة 

مالیة ویمنحها ذمةبالشخصیة المعنویة في تسییر المرافق العمومیة، مما یسمح لها بحق التقاضي 

.3الخ...لة عن أعمالها، كالجامعات، المستشفیاتمستقلة فهي مسؤو 

.38سابق ، ص المرجع الصانع حمزة ، -1
یولیو 20، صادرة في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ، ر، ج، ج ، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03مر رقم الأ -2

2003.

، 35، متعلق بالمحاسبة العمومیة،ج ، ر، ج، ج، عدد  1999أوت  15، مؤرخ في 21-90من قانون رقم  01ةالماد-3

. 1990أوت  18صادرة في 
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:الاقتصادیةالمؤسسات والمرافق الرقابة على-ثانیا

لرقابة مجلس المحاسبة، والمرافق الاقتصادیةتخضع المؤسسات  20- 95رقم  وفقا للأمر

والمرافق -2،والتجاريي الصناعالطابع  ذات-1: من خلال الرقابة على المرافق العمومیة

.الاقتصادیةالعمومیة

:المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري على الرقابة-1

على أنه یخضع لرقابة مجلس المحاسبة المرافق 20-95من الأمر 08تنص المادة 

التي تمارس نشاطها ،العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهیئات العمومیة

صناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة، 

مثل الشركة الوطنیة للنقل بالسكة الحدیدیة، دیوان ج تحت هذا الصنف بعض المؤسساتوتندر 

ا بغرض تحقیق الربح، الترقیة والتسییر العقاري، وكالة عدل حیث تمارس هذه المؤسسات نشاطه

ویطبق علیا قانون مزدوج، فمن حیث تعاملها مع الدولة وكیفیة تسییرها تخضع للقانون الإداري ، 

.أما من جهة الأعوان والمستخدمین تخضع للقانون الخاص

:العمومیة الاقتصادیةالرقابة على المرافق-2

، حیث یمارس مجلس 12 إلىمكرر 08على هذه المرافق في المواد  20- 95 رقم لقد نص الأمر

، التي يالمحاسبة رقابته، على تسییر الشركات والمؤسسات والهیئات مهما یكن وضعها القانون

تمتلك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الأخرى بصفة 

.بأغلبیة في رأس المال أو سلطة القرارمشتركة أو فردیة، مساهمة 

رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الأسهم العمومیة إمكانیة إلى 09كما تضیف المادة 

لبعض المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأسمالها، كما یمارس رقابة 

.1الاجتماعیةالهیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتأمین والحمایة

1
.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم 10المادة:أنظر-
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كما یؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة 

أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، أو المرافق العمومیة، أو كل هیئةالإقلیمیةأو الجماعات 

، كما یمكن أیضا لمجلس 1أو رسوم شبه جبائیة مهما یكن المستفید منهاإعاناتلاسیما في شكل 

المحاسبة، أن یراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة، التي تلجأ 

والاجتماعیة والعلمیة والتربویة أو الثقافیة الإنسانیةالتبرعات العمومیة من أجل دعم القضایا  إلى

.2على الخصوص وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني

.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم 11المادة -1
.، المرجع نفسه20-95من الأمر رقم 12المادة -2



خلاصة الفصل الأول

 إلى، توصلنا القانوني لمجلس المحاسبةدراستنا لهذا الفصل تحت عنوان الإطارمن خلا 

أن مجلس المحاسبة یعتبر هیئة للرقابة المالیة اللاحقة، تم تأسیسه لأول مرة في الجزائر بموجب 

منه، 160في المادة 1989، وأقره كذلك كل من دستور سنة 1976من دستور 190المادة 

.منه192في المادة 2016المعدل سنة 1996ودستور سنة 

یعتبر مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري هیئة قضائیة وإداریة، تنفرد بخصوصیات في 

ة من الأعضاء یكتسبون صفة القضاءالتنظیم، بحیث یتكون من عدة هیاكل تضم مجموع

غرف وطنیة  إلىیضم هیاكل داخلیة تنقسم ومجموعة أخرى من الموظفین المساعدین، ومن أخرى 

، تتمثل مهمة هذه التشكیلة الإداریةوالأقسام التقنیة والمصالح الضبط، نظارة العامة وكتابة وإقلیمیة

تشكیلة الغرف وتسییر مجلس المحاسبة عن طریق تشكیلة كل الغرف مجتمعة أو إدارةالبشریة في 

.بواسطة لجنة البرامج والتقاریرفي مجال تسییر المیزانیة والمالیة أوالانضباطوفروعها، وغرفة 

تطورات متتالیة ولقد عرف غایة الوقت الحاضر إلىشهد مجلس المحاسبة منذ نشأته 

نصوص تشریعیة أساسیة، ترتبت عنها تغییرات هامة على مستوى تنظیمه وتسییره تطبیق ثلاثة

توافقة فیما بینها، فیما یتعلق بطبیعة الرقابة التي وعلى مستوى اختصاصاته، حیث جاءت م

أن هذه  إلاالتي تنصب على الأموال العمومیة، اللاحقةالمحاسبة وهي الرقابة مجلسیمارسها 

وبالضبطالنصوص لیست على نفس الدرجة من التوافق فیما یخص الطبیعة القانونیة لهذا الجهاز 

یمارس رقابته على جمیع الأموال إداریةة قضائیة اعتبره هیئ05-80اختصاصاته، فالقانون 

فقد عمل على تجرید 32-90دون استثناء ومهما كان وضعها القانوني، أما القانون العمومیة 

المؤسسات و بإخراجالمجلس من اختصاصاته القضائیة والتضییق من مجال اختصاصاته وذلك 

الذي تسري أحكامه 20-95بصدور الأمر الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري من رقابته، و 

كماوالإداریةعلى المجلس حالیا، أصبح هذا الأخیر یتمتع من جدید بالاختصاصات القضائیة 

والهیئات ذات الطابع الصناعي الاقتصادیةوسع من مجالات تدخله وذلك بخضوع المؤسسات 

أوت  26المؤرخ في 02-10مر بموجب الأ2010، وتم تعدیل هذا القانون سنة والتجاري لرقابته 

2010.



خلاصة الفصل الأول

كما تجلى لنا كذلك من خلال هذه الدراسة الجهات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

وتتمثل في الهیئات المركزیة التي تشمل مصالح الدولة والهیئات اللامركزیة المتمثلة في الجماعات 

المحاسبة ومیة الخاضعة لقواعد، المصالح والمؤسسات والمرافق العم)البلدیة والولایة(المحلیة

.العمومیة، المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

وفي الأخیر یمكن القول أن مجلس المحاسبة الجزائري من ناحیة تنظیمه الهیكلي هو 

في مجال حمایة الأموال العمومیة وإداریةمؤسسة دستوریة حقیقیة تتمتع باختصاصات قضائیة 

والسهر على الاستعمال الحسن والعقلاني لهذه الأموال وذلك من خلال القیمة القانونیة التي یتمتع 

.بها المجلس على اعتباره هیئة دستوریة والتي تجعله مقام رفیع في مجال حمایة المال العام
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فلها  الرقابة،نه لیس هناك تعریف شامل لمفهوم أالكثیر من الفقهاء المختصین على یجمع 

جد الرقابة السابقة بحیث تو الحراسة،یعني  قیأما المدلول الضوالسیطرة،التحكم مدلول واسع وهو

والرقابة اللاحقة المشروعة،تنفیذ التصرفات غیر وقائیة تمنعهي و لتي تمارس خلال تنفیذ المیزانیة ا

فهي تسمى بالرقابة الخارجیة التي ،1التي تمارس بعد تنفیذ المیزانیة العامة هي بعدیة لیست وقائیة

تمارس من بها،تكون من خارج التنظیم بمعنى تعهد إلى جهة مستقلة عن السلطة التنفیذیة للقیام 

.2طرف مجلس المحاسبة وغیره من الأجهزة

یكمن هدف هذه الرقابة في ضمان التیسیر الحسن لأجهزة الدولة في إطار احترام المیثاق 

زد على ذلك فتكمن مهمته أیضا في التحري حول الظروف التي یتم ،وانین البلادالوطني والدستور وق

كما تهدف للدولة،فیها استخدام وتسییر الوسائل البشریة والمادیة من طرف الأجهزة الاقتصادیة 

.3والتزویر وكل الأعمال الإجرامیةالرقابة أیضا إلى قمع الاختلاس والسرقة

باختصاص إداري وقضائي حین ممارسته لمهامه الموكلة إلیه فهویتمتع مجلس المحاسبة 

المعیار العضوي بحیث تخضع كل من الدولة والجماعات المحلیة والمرافق ،یقوم على معیارین

، أما العمومیة وكل الهیئات باختلاف أنواعها والتي تستفید من میزانیة الدولة لرقابة مجلس المحاسبة

المعیار  فهو ،رقابة مجلس المحاسبةفإنها تخضع لكانت الأموال العمومیة المعیار الموضوعي أینما

قد وسع من اختصاصات مجلس المحاسبة، بحیث 1995، فقانون 4الأساسي والرئیسي في الرقابة 

ة ذات الصبغة التجاریة أصبحت من جدید تشمل الرقابة المالیة على أموال المؤسسات العمومی

.1990استبعدت في قانون ، بعد ما والصناعیة

اله، ممانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعضكما یتمتع المجلس بالاستقلال الضروري 

ا قراراته باللغة العربیة أما مقره یتواجد في مدینة الجزائر، ویمارس رقابته ذوتكون أشغاله ومداولاته وك

.37سابق ص المرجع ال حیاة،بلقوریشي-1

الحقوقكلیةفرع القانون العام، ،المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،طبیعي سعاد-2

.148، ص 2009الجزائر، والعلوم السیاسیة 
.، المرحع السابق1976من دستور 184المادة -3
.119ص  عنابة،الیة العامة، دار العلوم، بعلي محمد الصغیر، یسرى أبوالعلاء، الم-4
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المحاسبةمجلسیعتبرو ، 1بعد التبلیغ أو تلقائیافي عین المكان على أساس الوثائق المقدمة له إما 

مؤسسة من مؤسسات الرقابة المالیة ورقابة استعمال الأملاك الوطنیة وفقا للقوانین والتنظیمات التي 

المتضمن قانون الأملاك 14-08من القانون رقم 131ذلك تطبیقا للمادة و تحدد اختصاصاته، 

.2الوطنیة

رقابة الإداریة مجلس المحاسبة بحیث نتعرض للأنواع رقابة خلال هذا الفصل درس وسن

.)المبحث الثاني(والرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة )المبحث الأول (لمجلس المحاسبة 

الأولالمبحث 

الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة 

مجلس  لفحیث یكیتمثل النوع الأول من الرقابة لمجلس المحاسبة في الرقابة الإداریة، 

یقوم المجلس برقابة حسن الإطار وفي هذاالمحاسبة بممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة له، 

یمها من ناحیة الفعالیة مع إعداده لتقاریر، یخضع لرقابة الأموال العمومیة وتقاستعمال الهیئات التي ت

تسییر ودیةومردجب اتخاذها قصد تحسین فعالیة والاقتراحات الواالإجراءاتیوصي فیها بكل 

السلطات الوصیة لتقدیم إجاباتهم التي و إلى المصالح والهیئات المعنیة أالمصالح المراقبة وإرسالها

.3یحددها لهم مجلس المحاسبة

یمارس المجلس مهامه عن طریق حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته، الموارد، الأموال، 

وفي نهایة والاقتصاد،القیم والوسائل المادیة العمومیة وتقییم نوعیة سیرها من حیث الفعالیة والأداء 

.المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق 20-95من الأمر رقم 3،4،5المواد -1
2

صادرة في 44عدد  ،شج ر ج ج د ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 2008یولیو20في  المؤرخ14-08القانون رقم -

.2008أوت  03
3

في القانون، تیرسامیة، عملیة الرقابة الخارجیة على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجس زقوران-

.58،59 ص ،2002-2001الجزائر،جامعة المؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفرع قانون 
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العمومیین السنة یقوم باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها مناسبة كما یراقب حسابات المحاسبین 

.1ومراجعتها وكذا بمراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

الهیئات مهما كان و الشركات  ور الأسهم العمومیة في المؤسسات أكما یؤهل لمراقبة تسیی

المرافق والهیئات العمومیة جراء من الجماعات المحلیة أووالتي تملك فیها الدولة أو،وضعها القانوني

الجماعات ،المالیة الممنوحة من طرف الدولةویقوم المجلس بمراقبة استعمال المساعدات ،رأسمالها

كل هیئة أخرى خاضعة لرقابة خاصة تلك التي تكون على شكل  أو ،المرافق العمومیة،الإقلیمیة

مهما كان المستفید منها والقیام بتقییمها ومراقبة استعمال بائیة،رسوم شبه جضمانات أوعانات أوإ

الموارد التي تجمعها الهیئات مهما كانت وضعیتها القانونیة والتي تلجا إلى التبرعات العمومیة من 

.2یة الاجتماعیة العلمیة والتربویةجل دعم القضیة الإنسانأ

وفي مراقبة تنفیذ میزانیة الدولة ینصب دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومیة 

حسبوذلك  ،كما نصت قوانین الإدارة المحلیة بمراقبة كل من الولایات والبلدیات،والجماعات المحلیة

المتعلق 10-11من القانون 210والمادة ،3المتعلق بالولایة07-12من القانون 175المادة 

، وإجراءات رقابة نوعیة )مطلب أول ال(ة التسییر ، حیث سنتناول في هذا المبحث رقابة نوعی4بالبلدیة

).ثانيالمطلب ال(التسییر ونتائجها 

، كلیةطیبي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع إدارة محلیةسعاد-1

.87، ص2002-2001الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجزائر، 
ماجستیر في الحقوق ، الرقابة  العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ال،بورایب أعمر-2

.88و 87، ص ص 2001، الجزائرم الإداریة، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنونوالعلو 
، المتعلق بالولایة ج  ر ج 2012ر سنة فبرای21، والموافق ل 1433ربیع الأول عام 28مؤرخ في 07-12قانون رقم ال -3

.2012فیفري29الصادرة في 12عدد  ج د ش
ش المتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج د 2011ونیو سنة ی22موافق ل 1432رجب عام 20مؤرخ في 10-11قانون رقم ال -4

.2011جویلیة سنة 03الصادرة في 37عدد 
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المطلب الأول 

رقابة نوعیة التسییر

تنصب مراقبة نوعیة التسییر على تقییم المهام والأهداف والوسائل المستعملة من طرف 

وعلى الرغم من تمتع مجلس المحاسبة بهذه ،الهیئات العمومیة لأداء نشاطها تحقیقا للمصلحة العامة

نه لا ینبغي له التعدي على حدود تقییم قواعد عمل وتنظیم الهیئات الخاضعة  لرقابته أالرقابة إلا 

وهذا الشكل من الرقابة یقوم على ثلاثة عناصر ، والتأكد من وجود آلیات رقابیة داخلیة فعالة وموثوقة

وینبأ بظهور تصور جدید لكیفیة تسییر الشؤون العمومیة ،النجاعةأساسیة وهي الاقتصاد والفعالیة و 

ائل المستعملة عن وذلك بالرجوع إلى المهام والأهداف والوس،بالاعتماد على معاییر اقتصادیة بحتة

:طریق التأكد من

وذلك من خلال التحریات التي ،وجود وملائمة وفعالیة آلیات وإجراءات الرقابة والتدقیق الداخلین-

.یقوم بها مجلس المحاسبة

إقامة الأنظمة والإجراءات على مستوى الإدارات والهیئات الخاضعة لرقابة المجلس ، تضمن -

متابعةالتسجیل و ، وكذا امیة تسییر مواردها واستعمالاتها، وحمایة ممتلكاتها ومصالحهانظ

.المنجزةلكیةوالموالموثقین لكل العملیات المالیة والمحاسبیة ، لعاملینمجریات ا

كما یقوم بتقدیم التوصیات التي یراها ملائمة ، لتدعیم آلیات الرقابة والحمایة والتسییر الأمثل -

.1للمال العام والممتلكات العمومیة

، ها الدولةتمنحالمالیة التي راقب كذلك مجلس المحاسبة شروط استعمال الإعانات والمساعدات ی

، وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من لهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته، المرافق واالجماعات الإقلیمیة

، ومطابقة استعمالها مع الغایات التي منحت روط المطلوبة لمنح هذه المساعداتمدى توفر الش

، الترتیبات الملائمة المستفیدة على مستوى تسییرهائات ، وعند الاقتضاء من مدى اتخاذ الهی2لأجلها

الدولة والجماعات  زاءإ ،ها المحتملةات، والوفاء بالتزاملحد من اللجوء إلى هذه المساعداتقصد ا

.سابق المرجع ال.  20-95 رقم من الأمر69المادة -1
، تیزي لوم القانونیة جامعة مولود معمريشهادة دكتوراه في الع، رسالة لنیلیزانیة العامة للدولة في الجزائرالم،زیوش رحمة-2

.266، ص 2011وزو، 
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ب استعمال الضمانات التي قد ، وتجنها هذه المساعداتل مومیة التي منحتالمرافق الع وأالإقلیمیة 

.1منحتهاتكون

وعیةنرقابة لمفهوم )لالفرع الأو ( ، نخصص لهذا من خلال الفرعین التالیینض وسوف نتعر 

.للرقابة على المشاریع والبرامج والسیاسیات العمومیة )الفرع الثاني(، والتسییر وعناصرها

:مفهوم رقابة نوعیة التسییر وعناصرها-الفرع الأول

مراقبة جلأهي تلك الرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة على الهیئات العمومیة من 

، وهذا عن طریق تقییم ومردودهاعلى تحسین مستوى أدائها ، وكذا العمل مدى شرعیة نشاطها المالي

، من حیث الفعالیة والنجاعة ئل العمومیة الموضوعة تحت تصرفهاشروط استعمالها للموارد والوسا

المتعلق بمجلس المحاسبة رقابة نوعیة   20-95من الأمر رقم 06كما جاء في المادة ،الاقتصادو 

.2التسییر

الجزائري من خلال  عالمشر  أنیتضح لنا 20–95من الأمر 06ومن خلال تحلیل نص المادة 

اقتصادي بحت  هدف هو ، الهدف الأولیة التسییر تهدف إلى تحقیق هدفیننوعإن رقابةفهذا تعریفه

یتمثل في تقییم مردود الهیئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وكذلك قیاس لفعالیة النشاط المالي 

قانوني یتمثل في مراقبة  هدف الثاني فهو، أما الهدف لها رةطالمسلهذه المؤسسات لتحقیق الأهداف

.ها ونشاطاتها للنصوص القانونیةل، بمعنى مدى مطابقة أعماالنشاط المالي للهیئات العمومیةشرعیة

، فانه لم یحدد سبة ممارسة هذا النوع من الرقابةن خول لمجلس المحااالمشرع و  نأویلاحظ

وهي المعاییر اللازمة لكیفیة ممارستها واكتفى فقط بالإشارة إلى العناصر الأساسیة التي تقوم علیها 

، دون أن یحدد مفهوم هذه العناصر وتقدیر مدى ملائمتها مع الطبیعة الفعالیة والنجاعة والاقتصاد

، ثم البحث عن مدى إمكانیة  تجسید هذه الرقابة م تنظیم وتسییر الإدارة العمومیةوالقواعد التي تحك

.3یر الذي تعتمده الإدارة العمومیةفي ظل نمط التسی

:العناصر الأساسیة المكونة لرقابة نوعیة التسییر  -أولا 

الإدارة العلمیة لقد أدى الانتشار الواسع للنظریات الحدیثة التي ناد بها رواد نظریات التنظیم و 

، إلى نشأة ر الفرنسي هنري فایول وماكس فیبروالمفك، ، مثل فریدیریك تایلورفي القرن الماضي

.90،91بورایب أعمر ، المرجع السابق ص -1
.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم 06المادة :أنظر-2
.49، المرجع السابق ص منصوري الهادي-3
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، یركز على تقییم نشاط الهیئة العمومیة بالاعتماد على معاییر الیةهور شكل جدید في الرقابة الموظ

، وهذه المقاییس هي مستوحاة في الأصل من أنظمة وهي الفعالیة والنجاعة والاقتصاداقتصادیة بحتة 

، وهذه الأخیرة تخضع في تسییرها على المؤسسات الاقتصادیة الخاضعةالرقابة المالیة المطبقة 

الناتجة عن المحیط الذي وتنظیمها لقواعد مرنة تمنح لها القدرة على التأقلم والتكیف مع المتغیرات 

نشاطها یقوم على أهداف محددة مسبقا تسعى جاهدة لتحقیقها وهي بمثابة المعیار  نأ، كما تعمل فیه

.1الفعليالحقیقي لقیاس مدى مردودیتها ومستوى أدائها 

یشمل فیما بعد باقي الدول ،  و كسونیةاالأنجلوسولقد ظهر هذا التوجه في بدایة الأمر بالدول

أت من نوع من ، واقتحم حتى الدول الأكثر تشبثا بأنماط التسییر التقلیدیة للإدارة والتي بدالأخرى

أنماط التسییر الكلاسیكیة ، مثل فرنسا والتي بدأت منذ بدایة الثمانیات تتخلى عنمقاومة لهذا التوجه

، ة في الرقابة المالیة على نشاطهاإدارتها العمومیة وإدخال أسالیب جدیدعصرنة نحووتتجه تدریجیا

:تشكلة من ثلاثة عناصر أساسیة وهيتعتمد على تطبیق قاعدة أساسیة م

.ویقصد بها قیاس مدى تحقیق الأهداف المسطرة الفعالیة -

في الأداء ونعني بها الاستعمال الأمثل للموارد والوسائل التي تتمتع بها الهیئات النجاعة-

.العمومیة وبلوغ الحد الأقصى في استخدامها لتحقیق الأهداف المسطرة 

الاقتصاد في التسییر ونعني به تحقیق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة في استعمال الموارد -

.2العمومیةوالوسائل

، العموميأصبحت متداولة بشكل واسع في مجال التسییر هذه المفاهیم الجدیدة في الرقابة، لكن 

اوئ وسلبیات التسییر ویقدمها المختصون كوصفة سحریة لتفعیل نشاط الإدارة وتخلیصها من مس

، ولا سیما على مستوى الواقع مازال یصطدم ببعض العوائق رضأتجسیدها على  لكن، البیروقراطي

، البعض من هذه العوائق یعود إلى طبیعة القواعد الث التي تطمح إلى عصرنة إدارتهاعالم الثدول ال

لب الأحیان على التي تحكم نشاط الإدارة العمومیة والتي تتمیز بالثبات والاستقرار وتوصف في غا

قواعد تتصف بالمرونة لتمكینها من یجاداهذا النوع من الرقابة یتطلب نأ، في حینأنها قواعد جامدة

، ومنه ما یعود إلى طبیعة الأهداف التي یرات التي یفرضها المحیط الخارجيالتأقلم بسرعة مع المتغ

.133مجرج نوار، المرجع السابق ص أ-1
.49سابق ص المرجع المنصوري الهادي ، -2
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ذلك أن نشاطها مهما كانت طبیعته ینبغي أن یهدف قبل كل شيء ،ترمي الإدارة العمومیة إلى بلوغها

ات مفهوم مرن ومطاط ویصعب حصرها في شكل ، وهذه الأخیرة ذلى تحقیق المنفعة العمومیةإ

، تتجلى لنا بشكل خلال هذه الجوانب السالفة الذكر، ومنمسبقة ولا یمكن قیاسها بشكل دقیقأهداف 

حقیقي صعوبة تقییم مردودیة أي جهاز إداري عمومي والحكم على مدى فعالیته ونجاعته بنفس 

، كما إن هذا النوع من الرقابةتجاریة الخاصةسات الاقتصادیة والالتصور الحاصل في تسییر المؤس

، إنما یتعین علیهم مام بالجوانب القانونیة والمالیةیتطلب من قضاة مجلس المحاسبة لیس فقط الإل

واضحة وضع مقاییسضبط دقیقالى ، ویحتاج كذلكلتحكم في جوانب أخرى تقنیة وفنیةكذلك ا

، ذلك أن مجلس جلهاأ، حتى لا یتم تحویلها عن الأغراض التي وجدت من تحدد كیفیة ممارستها

الاستراتیجیةالمحاسبة في رقابته لنوعیة التسییر لا یملك أي صلاحیة لتقدیر مدى ملائمة الاختیارات 

.1للحكومة في وضع وتنفیذ سیاستها التنمویة 

:صعوبات الرقابة على نوعیة التسییر في الإدارة العمومیة -ثانیا 

بشكل عام الوصول إلى مستوى من التسییر الذي یحقق حد  يتعنإن رقابة نوعیة التسییر 

وهذا من خلال الاستغلال الأمثل للوسائل والموارد المتاحة ، الفعالیةمنأقصى من الأهداف المسطرة 

وهذا التصور یفترض أن یتمتع المسیر في أي ،)الاقتصاد(كنة قل التكالیف المموبأ)النجاعة(

أو مستوى كان من المسؤولیة بهامش معین من الحریة للقیام بأي مبادرة شخصیة في تنظیم الهیئة 

بالتكیف مع المحیط الذي تعمل التي یشرف على تسییرها وتنظیمها لقواعد مرنة تسمح لنا المصلحة

تسییر بیروقراطي یمیل إلى تكریس نموذج هو، الذي تعتمده الإدارة العمومیةیر ، لكن نمط التسیفیه

یجعل من المسیر هذا الوضعوكل، نشاطها تحكمه قواعد ثابتة وجامدةالمركزیة في اتخاذ القرارات و 

فهویكتفي ، وبالتاليةیوصائ أو رئاسیةمجرد منفذ لتعلیمات صادرة من سلطات أعلى منه سواء كانت 

البحث هو، وشغله الشاغل لتعلیمات الصادرة عن هذه السلطاتوقبل كل شيء بتنفیذ القرارات واأولا 

ولكنها تحتفظ ، والتي غالبا ما تكون بعیدة عن الواقع یة الاستجابة لرغبات تلك السلطاتعن كیف

.134،135جوج نوار، المرجع السابق، ص أم-1
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، نذكر منها على سبیل یتجسد بشكل واضح في مجالات عدیدة، وهذا الوضع بسلطة القرار بیدها

.1المثال ولا التحدید وضعیة المجالس المحلیة المنتخبة في الجزائر

فالرقابة على نوعیة التسییر كنمط من أنماط الرقابة التي أوكلت إلى الغرف الجهویة التابعة 

02، كان نتیجة طبیعیة لوضع قانوني أوجده القانون الذي صدر بتاریخ المحاسبة في فرنسالمجلس 

بموجبه إلغاء نظام الوصایة على الجماعات الإقلیمیة ومنحها الاستقلالیة والذي تم،1982مارس 

، أصبح مركزیة في تسییر الشؤون المحلیة، وانطلاقا من هذا الوضعوالحریة في نشاطات تدعیما للا

، ممارسة رقابة لى الرقابة القضائیة المخولة لهابإمكان الغرف الجهویة لمجلس المحاسبة بالإضافة إ

من شفهیةكتابیة أو، تخول لها سلطة طلب توضیحات النشاط المالي للجماعات المحلیة علىإداریة 

رئیس البلدیة في حال التأخر عن التصویت على المیزانیة والأمر بضبطها بشكل تلقائي في أجل 

للنفقات لك بتسجیل تلقائي كذ اللأمر، مین توازنهاأت، تقدیم اقتراحات لامتصاص عجز المیزانیة و محدد

.2البلديالشعبيالتي لم یصوت علیها المجلس ةالإجباری

، فهي لم فیه الجماعات المحلیة في الجزائر، یختلف تماما عن ذلكلكن الوضع الذي توجد 

تصل بعد إلى تحقیق هذه القفزة النوعیة في تسییر شؤونها المحلیة ومازالت تخضع في نشاطها المالي 

مع احتیاجاتها وخصوصیتها حریتها في تبني استراتیجیات تسییر تتناسب إلى رقابة وصائبة تحد من

، مي ولا تتضمنها النصوص القانونیةرقابة رئاسیة غیر معلنة بشكل رسكما تخضع إلى ، المحلیة

، یمارسها الوالي ورؤساء الدوائر على رؤساء المجالس البلدیة في الواقع رضأ لكنها موجودة على

ن صمیم صلاحیات الهیئات المنتخبة، وفي ظل وضع والشؤون المحلیة التي تعتبر مبسط القضایا أ

، وهذا عن طریق تقسیم نوعیة التسییر وفق منظور اقتصادين محاولات إخضاعها إلى رقابة اف، كهذا

، تبقى مجرد تصور ذهني ونظري یتجاهل تماما والاقتصادوالنجاعةلمالي على أساس الفعالیةأدائها ا

.ع الذي تعیشه هذه الهیئات الواق

:الرقابة على المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة -الفرع الثاني

یشارك مجلس المحاسبة على الصعید الاقتصادي والمالي في تقییم فعالیة النشاطات 

والمخططات والبرامج والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومیة بغرض تحقیق أهداف ذات 

في  على الأموال العمومیة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماسترعنقاق أكرم، دور مجلس المحاسبة في الرقابة-1

.25، ص 2الحقوق، تخصص منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
.135نوار، المرجع السابق، ص أمجوج-2
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المرافق العمومیة  أو مباشرة مؤسسات الدولةغیر أو منفعة وطنیة والتي تقوم بها بصفة مباشرة

، للقوانین والتنظیمات المعمول بهاویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبة ، 1الخاضعة لرقابته

المصلحة لي لتحقیق أهداف والتي بادرت بها السلطات العمومیة على مستوى الاقتصادي والما

، والتي الأشغال التقییمیة التي یقوم بهاالتقاریر الخاصة ببإعداد، حیث یقوم مجلس المحاسبة الوطنیة

، وعند مسؤولي المصالح والهیئات المعنیةإلى  حالتهابإتحتوي على معاینات وملاحظات یقوم

جل الذي یحدده في الأ جل تقدیم إجاباتهم وملاحظاتهمأ الوصیة من أو الضرورة إلى سلطاتهم السلمیة

والاقتراحات قصد تحسین فعالیة ، بعد ذلك تقییمه النهائي ویصدر كل التوصیاتلهم مجلس المحاسبة

ومردودیة تسییر المصالح وهیئات المراقبة ویرسلها إلى مسؤولها وكذا إلى الوزراء والسلطات الإداریة 

.2المعینة 

كما یعرض ،رئیس الغرفة حسب الحالةرئیس الفرع أوویقوم كذلك بعرض التقریر على 

، ویقوم المقرر بدوره بإعداد مشروع صد المصادقة علیهالتقریر على رئیس التشكیلة المداولة المعینة بق

، ویعرضه على رئیس انقضاء الأجلعندمذكرة تقسیمیه وذلك بعد فحص الأجوبة المستلمة أو

المسؤولین بطلبعلى اقتراح المقرر أوبناءً أو التشكیلة المداولة الذي یمكنه بمبادرته الشخصیة 

، والتي تقوم بدورها بضبط ظیم النقاش ویشارك في هذا النقاشالسلطات المعنیة بتن أو المعنیین

ل التوصیات والاقتراحات مرفقة بك، وتكون النهائیة عقب الإجراءات المقررةتقییمات مجلس المحاسبة

الذي یعمل ، ویقوم المقرر بتحضیر مذكرة التقییم النهائیة التي یسلمها إلى رئیس التشكیلة أوالمناسبة

وذلك بعد التأكد من مطابقة هذه المذكرة ،یین والسلطات المعینةعلى تبلیغها إلى المسؤولین المعن

.3نتائج المداولةل

:التي تمارس علیها الرقابةالجهات -أولا 

نه اف  ،المتعلق بمجلس المحاسبة20–95من الأمر رقم  10إلى  07من المواد نصوصطبقا ل

:المجلس المصالح المالیة التالیةتخضع لرقابةیجب أن

)المصالح الإداریة المركزیة (مصالح الدولة -

 .ةمصالح الجماعات المحلی-

1
.108السابق ص مرجع الشویخي سامیة، -

2
.سابق المرجع ال ،20–95 رقم من الأمر71،72،73المواد -

3
.بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابقتعلقمال 377–95من المرسوم الرئاسي رقم 54،56،57المواد -
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.لتي تخضع لقواعد المحاسبة العامةالمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة امصالح-

.ة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریةمصالح المرافق العمومی-

.ي تكون أموالها ذات طبیعة عمومیةمصالح المؤسسات العمومیة الت-

 وأالمحلیة الجماعات وأالدولة الأهم العمومیة لبعض المؤسسات والشركات التي تملك فیها تسییر-

.العمومیة جزء من رأسمالهاالمرافق

.1جتماعیةات التأمین الإجباري والحمایة الإشرك-

:هذه الرقابةتقییم مدى فاعلیة-ثانیا

السیاسات أثر ودور فعال في الوسط ابة الإداریة في مجال المشاریع والبرامج و رقللإن 

أصبحت المیزانیات السنویة التي تصنعها الحكومة 2010سنة حیث أنه وبدایة من ، الجزائري

، حیث تعتبر هذه الاستشارة بمثابة آلیة جزائر إلى استشارة مجلس المحاسبةخاضعة ولأول مرة في ال

السیاسات من الاطلاع على مختلف المشاریع والبرامج و مجلس المحاسبة تمكنالتي من الآلیات

حال بمعیة كل تد تقاریر عنها حیث تكون هذه التقاریر بمثابة مرفقات المسطرة من قبل الدولة، وإعدا

من قانون 185مشروع تمهیدي متعلق بالمیزانیة على البرلمان بغرفته، وهذا ما تم تأكیده في المادة 

، حیث و بالرجوع معاشفي الواقع ال فعالة الآلیة، حیث نلاحظ أن هذه 2010المالیة التكمیلي لسنة 

تقاریر التقییمیة لمجلس المحاسبة نلاحظ أن هذا الأخیر قد حذر حول طریقة صرف میزانیة إلى أحد ال

الأموال لإسكات الجهة وضخالإنفاقمن مخاطر اقتصادیة بسبب زیادة 2011الدولة لسنة 

مسبقا، وهذا كله یؤدي إلى زیادة الأعباء  لها أي برنامج أو سیاسة منتهجة مخططالاجتماعیة دون

.العمومیة التي تهدد الجزائر بالإفلاس

لقد أشار التقریر إلى وجود تأخر فادح في انطلاق المشاریع التي حصلت على الموافقة من 

، وخلص إلى وجود ضعف في إنجاز مخطط برنامج التسییر للموارد البشریة الذي أنتج الحكومةف ر ط

التقریر أن العدید من وحسبقطاعات وزاریة، في حین09شغل في لف منصبأ 60أكثر من 

المناصب التي تم فتحها ظلت شاغرة على مستوى المصالح الإداریة المركزیة المحلیة، وبالرغم من أن 

1
.72ص ،سابقالمرجع ال، عمرصدوق-
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ور ناجم عن سیاسة فاشلة الشغالدولة رصدت لها كل المخصصات المالیة حیث نوه التقریر إلى أن 

وأضاف أن التحقیقات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالملف ، 2011ب الشغل لسنة في برمجة مناص

ب فعلیة، صكشفت عن وجود فارق كبیر بین تعداد الموظفین الحقیقیین وعدد الموظفین الشاغلین لمنا

لى مدار السنوات السابقة بعدم تجسید المخططات وفسر التقریر هذه الوضعیة التي أكد تسجیلها ع

.1ة لتسییر الموارد البشریةالسنوی

السیاسات وفي ضوء في إطار الرقابة على المشاریع والبرامج و ة أخرى و نوه التقریر في نقط

قات قانونیة صارخة في تنفیذ و ، على وجود خر 2011مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة 

في مجال التسییر لوزارة الطاقة والمناجم، حیث أنها تحصلت على اعتمادات مالیة كبیرة دونالمیزانیة 

فیما یخص العمومیةالصفقاتالتقریر على عدم احترام قانون وقف، و هاترشید في استعمالوجود

سجل الجرد، إضافة إلى غیاب تام لإجراءات داخلیة المقتنیات فيو الاستشارة وعدم تسجیل الممتلكات 

المناجم في إطار تحلیة میاه الطاقة و  ووزارة سونا طراكمتابعة الاتفاقیة المبرمة بین تسمح بتأطیر و 

.2البحر

المطلب الثاني

ت رقابة نوعیة التسییر ونتائجهاإجراءا

یمارس مجلس المحاسبة إجراءات رقابة نوعیة التسییر من خلال ثلاثة مراحل أساسیة سنحاول من 

ثم شرح طبیعة النتائج )الفرع الأول (خلال هذه الدراسة إبراز الإجراءات المتبعة لتقییم نوعیة التسییر 

.الفرع الثاني (المترتبة عنها  (

:لتسییرإجراءات رقابة نوعیة ا-الفرع الأول

ت التي سیتم انجازها خلال یمارس مجلس المحاسبة رقابته وفق برنامج مسطر یضبط فیه النشاطا

، وتخضع عملیات الرقابة التي ینفذها قضاة مجلس المحاسبة إلى إجراءات أساسیة یمكن كل سنة

، مرحلة المصادقة )أولا ( ق وإعداد تقریر الرقابة مرحلة إجراء التحقی:توزیعها على ثلاثة مراحل وهي 

.)ثالثا (اولة والتقسیم النهائي ، وأخیرا مرحلة المد)ثانیا (ه إلى الهیئات المعنیة على التقریر وتبلیغ

1
.28،29ص ، عنقاق أكرم، المرجع السابق-

2
.30، ص أكرم، المرجع السابقعنقاق-
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:اء التحقیق وإعداد تقریر الرقابةإجر  -أولا 

، بعدما یصدر رئیس مجلس المحاسبة أمرا یتضمن تعیین مقرر تبدأ مرحلة إجراء التحقیق

وقبل ،1ى التسییر المالي لهیئة عمومیة معینة والآجال المحددة لإیداع تقریر الرقابة لإجراء رقابة عل

الهیئات التي ، أومع المعلومات اللازمة حول الهیئةمباشرة عملیات التحقیق والتدقیق یتولى المقرر ج

، بعد ذلك یشرع في تنفیذ ملف یتوفر على العناصر المطلوبةستخضع للرقابة عن طریق تكوین

م من خلاله مراجعة الحسابات المقدمة والتأكد من مدى یتو  ،مج المقرر حسب الآجال المحددة لهالبرنا

، تحلیل أسالیب الرقابة الداخلیة وكیفیة ممارستها من قبل كذا مطابقتها للمستندات الثبوتیةسلامتها و 

، لمختلف العملیات المالیة المنجزةجراء تقییم شامل ، إكلفین بها ومستوى أدائهم الوظیفيالأعوان الم

.رالآثار المرتبة على نتائج التسییضبط النقائص المسجلة وتقییم 

یعرض فیه الواقع بعد انتهاء عملیات التدقیق یحرر المقرر تقریرا یدون فیه نتائج الرقابة و 

، كل حالةنأبشاتخاذها ، ویقترح على التشكیلة المختصة الإجراءات التي یجب بشكل واضح ودقیق

، ثم یرفع هذا الاقتراحات التي یتضمنها التقریرمع تقدیم الأدلة الكافیة لتبریر جمیع الملاحظات و 

.2المختصة لدراسته والمصادقة علیهالتقریر ویرسله إلى التشكیلة

:وتبلیغه إلى الهیئات العمومیةیر المصادقة على التقر -ثانیا 

بعد الحصول على الملف تجتمع التشكیلة المختصة لدراسة ومناقشة الملاحظات التي 

قریر إلى یبلغ هذا التقابة حالة بحالة والمصادقة علیها، وبعد عملیة المصادقةیتضمنها تقریر الر 

جل أ ، وهذا فيملاحظات المسجلةمختلف ال، بغرض تقدیم إجاباتهم حول مسؤولي الهیئات المعینة

مدید من طرف قابل للتلأجلذا اوه،  یقل في كل الأحوال عن شهر واحدیحدده مجلس المحاسبة لا

.3، إذا رأى أن ذلك ضروري لتمكین المعنیین به من تقدیم توضیحاتهم رئیس الغرفة المختصة

:المداولة والتقییم النهائي-ثالثا 

داد ، ویتم بعد ذلك إعوم المقرر بفحص الأجوبة المستلفة، یقالمحددة للردعقب انتهاء الأجل 

، وهذا الأخیر یمكن رئیس التشكیلة المداولة المختصة، ویعرضه علىمشروع مذكرة تقییم حول الملف

1
.سابق المرجع ال، 377–95من المرسوم الرئاسي رقم 36المادة :أنظر-

2
.50ص  ،سابقالمرجع ال، منصوري الهادي-

.155، ص محمد، المرجع السابقمسعى-3
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، أن المعینةطلب تقدمه السلطات على بناءبناء على اقتراح من المقرر أوله وبمبادرته الشخصیة أو

.لرقابة وأعضاء التشكیلة المداولةالهیئات المعینة باتنظیم نقاش مباشر یشارك فیه مسیرویقرر 

ا ، لدراسة الملف على ضوء التوضیحات التي یقدمهالمختصة من جدیدالتشكیلةتجتمع

، وتضبط بشكل نهائي تقییماتها النهائیة وترفقها بالتوصیات الهیئات المعنیة بالرقابةمسیرو

یر تلك المصالح والهیئات المعینة، تسیومردودیةوالاقتراحات التي تراها لازمة قصد تحسین فعالیة 

، یتولى المقرر إعداد وتحضیر مذكرة التقییم النهائیة ویسلمها إلى رئیس عقب انتهاء أشغال المداولة

، ثم یشرف على تبلیغها بشكل المداولةلمراجعتها والتأكد من مطابقتها مع نتائجالتشكیلة المختصة

لوصیة التي تتبع لها تلك ا رسمي إلى مسؤولي الهیئات المعینة بالرقابة وإلى السلطات الرئاسیة أو

.1الهیئات

:المترتبة عن رقابة نوعیة التسییرالنتائج -الفرع الثاني 

، ومن ثم فان النتائج المترتبة یر هي رقابة إداریة ولیست قضائیةالتسیإن الرقابة على نوعیة 

تقدیم التوصیات صلاحیة، ولا یملك فیها مجلس المحاسبة یست إلزامیة للهیئات المعینة بهاعنها ل

تلك الهیئات بواسطة مذكرات التقییم التي جل تصحیح الوضع وتحسین مردودیةأوالتوجیهات من 

، وقد تكشف عملیات المراقبة التي یمارسها مجلس المحاسبة عن وجود 2یصدرها عقب كل مراقبة

، وإنما تقتضي استعماللتكفل بها بواسطة مذكرات التقییموقائع لا یمكن معالجتها وا أو مخالفات

ها وطبیعة القضایا التي تتناولها، ن حیث أهمیت، وهي متدرجة موسائل قانونیة أخرى أكثر فعالیة

.)ثالثا (، والتقاریر )ثانیا (، المذكرات )أولا ( الغرفة  رسالة رئیس،والجهات التي ترسل إلیها وهي

:رسالة رئیس الغرفة -أولا 

ت للرقابة وكذلك وهي رسالة یطلع بها رئیس الغرفة المختصة الهیئات والمصالح التي خضع

، بالنقائص المتعلقة بجوانب التنظیم والتسییر الداخلي والتي تلحق ضررا بالخزینة السلمیةسلطاتها

.ذ التدابیر اللازمة لتصحیح الوضعتلك الهیئات وهذا بغرض اتخاملاكبأ أو العمومیة

قابة على هیئات ولقد ظهر استعمال هذا النوع من الرسائل لأول مرة في فرنسا في مجال الر 

، بشأن الأخرى من نشاط الإدارة العمومیة، ثم توسع استعمالها لتشمل المجالات الاجتماعيالضمان 

.140امجوج نوار، المرجع السابق ص -1
.سابقالمرجع ال، 20–95الأمر رقم من 73انظر المادة -2
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، في حالات وقوع ائري فقد حدد استعمالها بشكل عامأما المشرع الجز ،1القضایا ذات الأهمیة البسیطة

یر السلیم مخالفات تلحق ضررا بالخزینة العمومیة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي یقتضیها التسی

عام من لمرفق أو محلیةلجماعات وفي حالة حیازة مبالغ مالیة مستحقة للدولة أو،2للأموال العمومیة

.3، بقصد اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة لاسترجاعهامعنویینطبیعیین أوطرف أشخاص

:المذكرات-ثانیا 

وهي وسیلة یستعملها ) ب(، والمذكرة الاستعجالیة )أ( ات في المذكرة الاستعجالیةوتتمثل المذكر 

، وذلك نظرا للجهة الموقعة علیها وإلى مجلس المحاسبة أهمیة أكثر من رسالة رئیس الغرفةتكتسب 

.بالتفصیل في العنصریین التالیین، وهذا ما سوف نتطرق إلیههة التي ترسل إلیها هذه المذكراتالج

:المذكرة الاستعجالیة–1

السابق ذكره على استعمال هذا 20–95الفقرة الثانیة من الأمر رقم 47نصت المادة  لقد

تي أشرنا إلیها في في نفس الحالات التي تستعمل فیها مذكرة رئیس الغرفة وال،الإجراء المستعجل

، وتتمثل هذه الحالات في وقوع مخالفات تلحق ضررا بالخزینة العمومیة قصد اتخاذ العنصر السابق

أن مذكرة ، والفرق الموجود بینهما هوالیسیر السلیم للأموال العمومیةالإجراءات اللازمة التي یقتضیها

، بینما الوصیة لها أو السلمیةرئیس الغرفة یوجهها مباشرة إلى المصلحة المعینة مع إعلام السلطات

تكتسي أهمیة أكثر من الأولى فهي توقع من طرف رئیس مجلس المحاسبة وتوجه ستعجالیةالإالمذكرة 

ح لنا من خلال هذا أن ، ویتضس إلى الهیئات التي خضعت للرقابةمباشرة إلى الوزراء المعینین ولی

من خلاله یخطر رئیس مجلس المحاسبة ویطلع السلطات السلیمة أوإجراءستعجالیة هي المذكرة الإ

.السلطات المعنیة  بالأمر إذا ما تطلب الأمر ذلكالوصیة وكل 

:المذكرة المبدئیة–2

هي رسالة یطلع بموجبها رئیس مجلس المحاسبة للسلطات المعنیة بالنقائص التي یكشفها على 

، ویقدم لها ومراقبة أموال الهیئات العمومیةمستوى النصوص المسیرة لشروط استعمال وتسییر

وتضمنها 204–95من الأمر26حیات أقرتها المادة ، وهذه الصلامناسبة لذلكالتوصیات التي یراها 

1-Jean Claude MARTINEZ et PIERRE Di malta ،op cit،page .875
.، المرجع السابق20-95، من الأمر رقم 24المادة -2
3

.ه، المرجع نفس02–95، من الأمر رقم 25المادة -
.، المرجع السابق 20–95من الأمر رقم 26المادة :أنظر-4
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، ویتعین على 1المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة377–95كذلك المرسوم الرئاسي رقم 

، فالمذكرة المبدئیة وسیلة ة بالنتائج التي تخصصها لمذكراتهمجلس المحاسبإخطارالمعینةالسلطات 

جلة في الهیئات مجلس المحاسبة لاطلاع السلطات المعنیة بالنقائص والمشاكل المسیستعملها 

.الخاضعة لرقابته

:التقاریر-ثالثا

سنتناول في هذا العنصر أنواع التقاریر التي یصدرها مجلس المحاسبة في إطار رقابته على 

ن من التقاریر، التقریر المفصل ، وهناك نوعیوالبرامج والسیاساتالمشاریع والرقابة علىنوعیة التسییر 

، الذي یهدف إلى اطلاع )2(لفة الجزائیة، والتقریر السنوي الذي یلجأ إلیه المجلس في حالة المخا)1(

.رئیس الجمهوریة بالنشاط المالي للدولة

:التقریر المفصل-1

یلاحظها مجلس المحاسبة أثناء ریر المفصل فیمكن وصفها جزئیا، و تسجل الوقائع في التق

:همابة التقریر في حالتین أساسیتین و یستعمل مجلس المحاس، 2ممارسة رقابته

عن وقائع قابلة للوصف الجزائي حسب قانون العقوبات تصادق إذا تم الكشف :الحالة الأولى

توقیع علیه من ویتم الالتشكیلة المداولة المختصة على التقریر المفصل، وتدون فیه جمیع الوقائع 

رئیس مجلس  إلىزمة ، ویرسل رفقة عناصر الإثبات اللاكاتب الضبطالتشكیلة والمقرر و طرف رئیس 

.3الذي یوجه بدوره إلى الناظر العام قصد إحالته على الهیئات القضائیة المختصةالمحاسبة و 

المالیة حسب المیزانیة و نضباط في مجال تسییر إذا تم الكشف عن مخالفات لقواعد الا:الحالة الثانیة

وتصادق التشكیلة والمقرر  20-95رقم  الأمرمن  91و 88الحالات المنصوص علیها في المادتین 

یرسل إلى رئیس مجلس المحاسبة الذي یحیله بدوره إلى الناظر العام مرفقا بكل  مثكاتب الضبط 

نضباط في مجال تسییر الاالعناصر التي تثبت طبیعة المخالفة المرتكبة قصد إحالته على غرفة 

.4المالیةالمیزانیة و 

.، المرجع السابق377–95من المرسوم الرئاسي رقم 48المادة :انظر-1
2

.90سابق، ص المرجع البورایب أعمر، -
.، المرجع السابق377-95من المرسوم الرئاسي 44،45المادتین :أنظر-3
4

.، المرجع نفسه377-95لرئاسي من المرسوم ا44،46المادتین :أنظر-
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:التقریر السنوي -ب

، فهو یعتبر یستعملها مجلس المحاسبة في نشاطههم الوسائل التي أیعد التقریر السنوي من 

یزانیة التي تقع أثناء تنفیذ الم صمن جهة وسیلة لتمكین الحكومة من الوقوف على حقیقة النقائ

تفادي في تنفیذ لمیزانیة المقبلة، ومن جهة أخرى فهو یعتبر على تصحیحها و ومیة، وكذلك العمل العم

وسیلة هامة لتمكین الهیئة التشریعیة من الاطلاع بصحة دوریة على النشاط المالي للحكومة وتقدیر 

.مستوى أدائها

المشرع واعتبره، 05-80نون رقم القد ذكر التقریر السنوي لمجلس المحاسبة لأول مرة في الق

ففي ظل ،1المؤسسات الاشتراكیةط المالي للهیئات العمومیة و رئیس الجمهوریة بالنشا لاطلاع كأداة

بحیث، وهاماعرف التقریر السنوي تطورا نوعیا 05-80الذي ألغى القانون رقم 32-90القانون 

إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني، یعیة إضافة إلى رئیس الجمهوریة و إلى الهیئة التشر إرساله تقرر 

ریر السنوي لمجلس المحاسبة، فإنه ترك ذلك لتقدیر المشرع في هذا القانون بنشره التقولكن وإن أقر 

التي تضمنتها الفقرة الثالثة الصیاغةرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، حیث جاءت

ن رئیس الجمهوریة نشر التقریر السنوي و نفس هذه یمكن بمبادرة م:على الشكل التالي12من المادة 

"كالتالي13الصیاغة نجدها تتكرر في الفقرة الثانیة من المادة  یمكن بمبادرة من رئیس المجلس :

".الشعبي الوطني نشر التقریر السنوي كلیا أو جزئیا

الجهات مضمونه و بشكل عام 16نجد أنه حدد في مادته 20-95أما القانون المطبق حالیا 

رئیس المجلس الشعبي الوطني، وأقرت نفس المادة بنشره ، وهي رئیس الجمهوریة و التي یرسل إلیها

تمثل في ، یهسابقی، وتحقق في ظل هذا القانون تطورا آخر لم یشهده لیا أو جزئیا في الجریدة الرسمیةك

الملاحظات التي یتضمنها السلطات المعنیة حول ات التي یقدمها مسؤولي الهیئات و نشر التوضیح

یتدخل مجلس المحاسبة في مجالات أخرى بصفته ،إضافة إلى هذه الوسائل،تقریر مجلس المحاسبة

نها یقدم بشأض القضایا ذات الأهمیة الوطنیة و بطلب من السلطات العمومیة في بعاستشاریةهیئة 

یزانیة على الهیئة ع قوانین ضبط المتعد مشاریعنیة و توصیاته للهیئات المتقاریر یبرز فیها ملاحظاته و 

التشریعیة مرفقة بتقریر المطابقة الذي یعد مجلس المحاسبة، ویختص بإعداد التقریر السنوي الذي 

1
.، المرجع السابق05-80من القانون رقم 56المادة :انظر-
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للإجراءات التي  إعدادهیخضع في صة تسمى لجنة البرامج التقاریر و یعده مجلس المحاسبة لجنة مخت

.3771-95حددها المرسوم الرئاسي رقم 

الثانيالمبحث

الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة

قیعتو صلاحیة في مجال ممارسة مجلس المحاسبة لاختصاصاته القضائیة، التي یملك 

یزه عن أجهزة الرقابة الإداریة تتمثل أساسا في توقیع الغرامات المالیة، وهذا ما یمالجزاءات بنفسه و 

المجلس یتمتع بسلطة فرض الغرامات  ناوإن كالهیئات القضائیة، لكن منفي طبیعتهیقترب یجعله و 

في مراقبة الهیئات وظیفتهفإن ذلك لا یجعل منه قاضیا جنائیا فهو یعتبر كقاضي الحسابات، تتمثل 

نضباط في مجال تسییر الا مراجعتها ومراقبةالعمومیین و العمومیة بغیة مراجعة حسابات المحاسبین

المالیة أو التصدیق علیها فیما یخص الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة وتلك المیزانیة و 

المحاسبین العمومیین بالصرف و الأمربسلطة إجبار ، ویتمتعیةالمحاسبة التجار الخاضعة إلى قواعد 

ة جزائیة تخول له إصدار قرارات قضائیسلطةبعلى إجراء ما یراه مناسبا من تصحیحات، كما یتمتع 

رسته لمهامه خطأ بالخزینة امؤقتة أو نهائیة معللة على عون من القطاع العام الذي ارتكب أثناء مم

العامة، وحین معاینته المجلس أثناء تحقیقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزینة 

قصد الوصائیة أوسلطتها السلمیة المصالح المعنیة و الخاضعة لرقابة یطلع فورا مسؤوليالعمومیة

أثناء رقابته ، وإذا ثبت المجلس اسلیما تسییر میة تسییر الأموال العمو تقتضیهالتيالإجراءات ااتخاذ

ه هذأنه تم قبض أو حیازة مبالغ بصفة غیر قانونیة من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین، تبقى 

المختصة بذلك السلطة افور الأموال مستحقة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة یطلع 

مطابقة القوانین و  إلى رقابة نظامیةبالإضافة ،2قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونیة

وبهذا فهو یشبه إلى حد ،التي یؤدي بالمجلس إلى ممارسة صلاحیاته القضائیةالتنظیمیة و الأحكامو 

.3كبیر القضاء الإداري

1
.145أمجوج نوار، المرجع السابق، ص -

، النظام القانوني لمجلس المحاسبة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر فرع القانون العام، تركي صونیه، بن معمر تسعدیت-2

.71ص  ،2013-2012بجایة، عبد الرحمان میرةجامعة، كلیة الحقوق ، قانون الجماعات الإقلیمیةتخصص 
.سابقال مرجعالالمتعلق بمجلس المحاسبة ، 20-95 رقم من الأمر24،25المادة -3
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المطلب الأول

ة التحري وتقدیم الحسابات للمجلسسلط

التحري، وذلك من خلال في هذا المطلب على دور مجلس المحاسبة في سلطةنسلط الضوء

حق الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها تسهیل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة واكتشاف 

، وكذا تقییم مدى فعالیة هذه السلطة في الواقع )الفرع الأول(مختلف الثغرات التي یمكن أن تحدث

).الفرع الثاني(مجلسالمعاش، كما نتطرق إلى مسألة ضرورة رفع كل الحسابات إلى ال

:وسلطة التحريالاطلاع  حق-الأولالفرع 

 نأأعطى المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة حق الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها 

الهیئات الخاضعة تسییر المصالح و الازمة لتقییمتلكالمحاسبیة أوو  قابة العملیات المالیةار متسهل 

الهیئات الخاضعةستماع إلى أي عون في الجماعات و لمجلس المحاسبة سلطة الالرقابة، كذلك

ئل المنجزة أیضا أن یجري كل التحریات الضروریة من أجل الاطلاع على الوسا له، و تهلرقاب

تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشریع  ا، مهممؤسسات القطاع العامبالاتصال مع إدارات و 

.1بهالجاري العمل 

حتى یتمكن مجلس المحاسبة من أداء عمله فلا یلتزم بالسیر المهني أو الطریق السلمي، ومن 

ضمان الطابع السري المرتبط بالوثائق أو المعلومات التي تمس بالدفاع أو الاقتصاد الوطني، جلأ

المعلومات، ویمارس لازمة للحفاظ على سریة الوثائق و كل الاحتیاطات الإتخاذیجب على المجلس 

.2الانتقال إلى عین المكان فجائیا أو عند التبلیغمجلس المحاسبة رقابته على أساس 

دة إلیهم، حق الدخول إلى كل یمكن لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسنكما 

تشملها أملاك الجماعات العمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما التيلاتالمح

تتطلب التحریات ذلك ترسل إلى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظیمي الصادر عن 

الأموال ءات المطبقة على تسییر الوسائل و الإجراالدولة والمتعلقة بالتنظیم المالي والمحاسبي و  إدارات

یمكن لمجلس المحاسبة أن یطلب من السلطات السلمیة لأجهزة الرقابة الخارجیة المؤهلة ، ومیةالعم

، مهما یكن وضعها القانوني الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق سلطتهالخاضعة للرقابة الهیئات 

-
.سابقالمرجع ال 20-95من الأمر رقم 55المادة 1
.مرجع نفسهال 20-95من الأمر رقم 14المادة -2
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تشارة ، اسسبة، كما یمكن لمجلس المحاأو تعدها عن حسابات هذه الهیئاتأو التقاریر التي تمتلكها

اختصاصیین أو تعیین خبراء من شأنها مساعدته في أشغال إذا كانت العملیات الواجب مراقبتها أـو 

إلى سلطة مجلس المحاسبة في الاطلاع على الوثائق  رقطنتوسوف ،1الواجب تقییمها تقتضي ذلك

).ثانیا(و مدى فعالیة سلطة التحري )أولا(

:حق الاطلاع على الوثائق -أولا

بة لمجلس المحاسبة أن یطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شانها أن تسهل رقایحق 

المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر 55، حیث وحسب المادة المحاسبیةالعملیات المالیة و 

على عرقلة  من یعملوأما،بالمال العامالإخلالفإن لمجلس المحاسبة آلیة فعالة لمراقبة كل ما یمكنه 

یتعرض إلى العقوبات بالتاليو  ،العدالةالمجلس في ممارسة عملیة الرقابة یعتبر معرقل لسیر 

.2یةالقانون الخاص بالإجراءات الجزائالمنصوص علیها في 

في إطار سلطة التحري للمجلس یجوز لأعوانه الدخول إلى كل المحلات التي  هنأنلاحظ كما 

تشملها أملاك جماعة عمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحریات ذلك، 

أن یطلب من الأخیر لهذاالسابق ذكره، كما یمكن 20-95من الأمر 56وهذا حسب المادة 

الرقابة الخارجیة المؤهلة لرقابة الهیئات الخاضعة له مهما یكن وضعها أن السلطات السلمیة لأجهزة

هذه الهیئات و تعدها عن حساباتیطلع على كل المعلومات أو الوثائق أو التقاریر التي تمتلكها أو 

.3تسییرها

، تتجسد في تدقیق الحسابات ومراقبة الأجهزة المحاسبة مكلفا أساسا بمهمة عامةلكون مجلس 

، ونظرا لكثرتها فلقد أجاز المشرع تفویض مهما كان نوعها وصفتها القانونیةتعمل الأموال العمومیة تس

خصصة أو إلى أجهزة مت إلىالاطلاع على ملفاتها ة حسابات بعض الهیئات العمومیة و أمر تصفی

تحت مسؤولیة وإشرافه وإشراك أعوان ن لمجلس المحاسبة التفتیش، كما یمكأعضاء سلك الرقابة و 

موافقة السلطة السلمیة التي یتبعونها، وكذلك المادیة بعدهامهممساعدته في ن لالمؤهلی القطاع العام

.، المرجع السابق20-95م من الأمر رق56،58المواد -1
.المرجع نفسه، 20-95 رقم من الأمر55المادة-2
.، نفس المرجع 20-95من الأمر رقم 57المادة -3



المحاسبةیمارسها مجلسالرقابة التيالأشك                                               يالثانالفصل

64

الواجب القیام بها الأشغالاستشارة أو تعیین اختصاصیین وخبراء لتقدیم ید المساعدة إذا كانت 

.1أو شیئا من هذا القبیلمایتقیتقتضي 

بانتظام كل الهیئات العمومیة الخاضعة له أن تبلغه و على المؤسسات و رض القانونیفا كم

القرارات المتعلقة بتسییر ومراقبة الأموال العمومیة، وعند نهایة عملیات الفحص المناشیر و اللوائح و 

المصالح التي كانت موضوع المراقبة وسلطاتها الوصیة بنتائج التحقیق، حتى تتمكن المجلسیحیط 

.هذه المصالح من تقدیم شروحاتها في المیعاد المحدد

:فعالیة سلطة التحري-ثانیا

في إطار  یلعب قضاة مجلس المحاسبة دورا هاما  في المراقبة المالیة من خلال سلطة التحري

مما یساعد على توصل، أو الاختلاسمن أي شكل من الأشكال التلاعبنيحمایة الاقتصاد الوط

.التلاعباف العدید من الخروقات المالیة و إلى اكتشجلس مال

من الأمثلة الواقعیة في المجتمع الجزائري یمكن ذكر تلك الملاییر التي اختفت تحت غطاء 

الوقایة خلال سلطة التحري وحق الاطلاع و التمویل المستشفیات بالأدویة، حیث كان اكتشاف ذلك من

سین تمویل التي قام بها المجلس، حیث أظهرت رقابة أجراها مجلس المحاسبة حول إجراءات تح

من خلال الاطلاع على الفواتیر من لصیدلانیة عن قیام وزارة الصحة و المواد االمستشفیات بالأدویة و 

، ما أدى إلى خلق تداخل ات الصحیةسالمؤسزانیة عملیات مالیة تحمل تجاوزات كبیرة على حساب می

المقدرة ب المساهمة ووضعیات غیر سویة، وفي هذا الصدد سجل تقریر مجلس المحاسبة بأن مجموع 

ملیا دینار جزائري التي سددت لها من میزانیة وزارة الصحة، سلمت الصیدلیة المركزیة 27

.2ملیار دینار جزائري207ه ضیاع مبلغ ، ما نتج عنفقطبالمائة 90للمستشفیات ما یعادل 

ته من وبما أن الرقابة المالیة بصفة عامة تهدف إلى المحافظة على المال العام وحمای

، یجب متابعة  تنفیذ الخطة الموضوعة من قبل الدولة وتقییم الأداء للتأكد من أن التنفیذ التلاعبات

خلال مجلس المحاسبة باكتشاف ثغرات منوفي هذا الإطار قام  ،3لسیاسات المقررةایسیر وفق 

لمؤلف حول مبلغ لا یعتبر ، وذلك بخصوص الدیوان الوطني لحقوق اسلطة التحري بقطاع الثقافة

.56سابق، ص المرجع ال، بلقورشي حیاة-1
بتاریخ صادرة ، 499، العدد الجزائر، جریدة الإخباریة، جریدة یومیة، مجلس المحاسبة رقابة دون حساب)د(لبنى-2

.06، ص 04/01/2015
.25ص  2006، مركز الإسكندریة للتراث ، مصر الطبعة الثالثةیة المالیة في الإسلام، اعوف محمود النقراوي، الر -3
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 مالأرقاحیث كشف المجلس أن ،قطاعلل )خلیدة تومي(الوزیرة السابقةخلال فترة ترأس بالهین،

، حیث أن وات السابقة تنقصها المصداقیةلسنالمسجلة في الحساب الإداري لوزارة الثقافة خلال ا

.المسؤول الأول في القطاع قام بتخصیص میزانیات لمؤسسات لاوجود لها قانونا

، حیث تم ملاحظة أن التدریبى مستوى برامج التكوین و كما یمكن الإشارة إلى التجاوزات عل

من بالمائة0.1یر الوزارة لا یمثل سوى ما نسبته الاعتماد المخصص للتكوین في میزانیة تسی

یتم استهلاك جزء بسیط منه، فما هو مصیر المبلغ المتبقي ، وأن هذا الاعتمادعتمادات المقدمةاللإ

.1حسب المجلس

حق الاطلاع، نجاعةفي مجال سلطة التحري و لس المحاسبةجعلى ذلك نلاحظ أن لمبناءً و 

إلا أنه هناك كل المجالات التي  تخضع لرقابتهفي  ات المالیة وفضحهاوفعالیة كبیرة في معرفة الثغر 

الاقتصاد الوطني، حیث ، وذلك بسبب مسألة الدفاع و ومراقبتهافئة یصعب علیه التطرق إلیها 

ط بهذه تقتضي بضرورة ضمان الطابع السري المرتب االمشار إلیها سابق59وبالرجوع إلى المادة 

ظ أن معظم الفضائح الوثائق أو المعلومات، وهنا تكمن نقطة ضعف مجلس المحاسبة، حیث نلاح

.2لحساسین وهما الدفاع و المحروقاتالثغرات المالیة تكمن في هاذین القطاعین او 

، وهذا راجع إلى سیاسة التعتیم تدخل بصفة مباشرة في هذه المسائلإن المجلس لا یستطیع ال

الاطلاع على حسابات المؤسسات، ضافة إلى ذلك أن مهمة  التحري و من قبل الإدارة، بالإالمنتهجة 

ومراقبة صعب یحتاج إلى تمویل كبیر، حیث لا یمكن التحري مرأ كسونا طراكمثل مؤسسة عملاقة 

، وهذا ضعف في الجهاز حسب رئیسه، حیث قال أن الجهاز لا یملك ألف حساب دفعة واحدة14

م الجمیع كما یعلمر قد أوصلناالأتكلف الكثیر، وهذا الإمكانیات اللازمة للقیام بهذه العملیات لأنها 

.3إلى فضیحة سوناطراك

وفي الأخیر نستنتج أن مجلس المحاسبة فیما یخص صلاحیة التحري والاطلاع على الوثائق 

ه یقوم بمهامه على أكمل وجه، ومن خلال نشره العدید من التقاریر التي تؤكد على وجود العدید من أن

، صادرة 7649، الجزائر مهددة بالإفلاس حسب مجلس المحاسبة، جریدة الخبر، جریدة یومیة، الجزائر، العدد )ح(سلیمان -1

.06، ص 2014دیسمبر 13بتاریخ 
.، المرجع السابق20-95 رقم الأمرمن59المادة -2
، الصادرة 712جریدة یومیة، الجزائر، العدد خارج رقابة مجلس المحاسبة ، جریدة البلاد، طراك سونا، )س(عبد الرحمن -3

.12جوان ص 23بتاریخ 
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وتمویل أكبر أوسع المطالبة بتصحیحها وتداركها، إلا أنه یحتاج إلى صلاحیات الخروقات المالیة و 

.لمواصلة هذه المجهودات

:تقدیم الحسابات للمجلس-الفرع الثاني

حاسبة و اسب عمومي إیداع حسابه للتسییر لدى كتابة الضبط لمجلس المحیتعین على كل م

بوتیة التي قد یطلبها منه مجلس المحاسبة عند الاقتضاء، مما یتعین على الاحتفاظ بكل الوثائق الث

الصرف التابعین للهیئات العمومیة إیداع حساباتهم الإداریة بنفس الآلیة، حیث نصت المادة بالآمرین

الثانویین بالصرف الرئیسیین و الآمرینعلى أنه یجب على56-96رسوم التنفیذي رقم من الم02

ات الإقلیمیة، ومختلف المؤسسات الجماعمومیین التابعین لمصالح الدولة و وعلى المحاسبین الع

الهیئات العمومیة لقواعد المحاسبة العمومیة أن یودعوا حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة و 

باستثناء حسابات السیر الخاصة ،1سنة الموالیة للمیزانیة المقفلةالیولیو من 30في أجل أقصاه 

فهي تقدم قبل المواصلاتبرید و اللوزارة المحاسب المركزي حاسب المركزي للخزینة العمومیة و بالم

.من نفس المرسوم05الموالیة، حسب ما تنص علیه المادة المالیةسبتمبر من السنة 01تاریخ 

یخضع تحدید هذه الآجال إلى اعتبارات عملیة یقتضیها النظام الذي یخضع له تسییر الأموال 

المیزانیة العمومیة یقتضي ، فمبدأ السنویة الذي تخضع له وطبیعیة نشاط الهیئات العمومیةالعمومیة

، لكن 2أن تمنح الترخیصات المالیة العمومیة لسنة مالیة واحدة وأن تنفذ كذلك خلال نفس السنة المالیة

تمتد سمبر من السنة المالیة المعینة و دی31بما أن بعض العملیات المالیة قد یتم إنجازها بعد تاریخ 

لمشرع استثناء لهذا المبدأ وأقر فترة تكمیلیة لتنفیذ المیزانیات إلى السنة المالیة الموالیة لها، فقد أفرد ا

.مارس من السنة الموالیة31وتصل إلى غایة تاریخ 

یمكن لمجلس الثبوتیةالوثائق إرسالالحسابات أو عدم إبداعفي حالة التأخیر في أما 

، وله أن یصدر مصرفيرف البالصالآمرین محاسبین العمومیین و غرامات في حق الإصدارالمحاسبة 

.3لهمفي حقهم كذلك أوامر بإیداع حساباتهم في الآجال التي یحددها 

، یحدد انتقائیا الأحكام المتعلقة 1996ینایر 22الموافق ل 1416رمضان 02المؤرخ في 56-96المرسوم التنفیذي رقم -1

.1996جانفي 24صادرة في  06عدد ج ر ج ج بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، 
، صادرة 28ج ر ج ج، عدد ،المتعلق بقانون المالیة، 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84من القانون رقم03المادة-2

.1990جانفي 03، صادرة في 01، ج رج ج، عدد24-89، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1984جویلیة  10في 
http://www.الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة -3 .cours de comptes.org.dz
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:بالصرفالآمرینتقدیم الحسابات الإداریة  -أولا 

المادیة  تسییر الوسائل المالیة و عنالأمر بالصرف هو كل موظف معین في منصب مسؤول 

المتعلق 90-21من القانون 21-20-19-17-16یؤهل لتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

بالصرف معینا مثل الوالي أو المدیر العام في إدارة عمومیة كما الأمربالمحاسبة العمومیة وقد یكون 

ن المرسوم التنفیذي ، وحسب المادة السادسة مالشعبي البلديكرئیس المجلسأن یكون منتخبایمكن 

.1بالصرف ثانويآمرأو ابتدائي أو أساسا أو  يرئیسبالصرف الآمریكونیمكن أن 91-313

بمسك محاسبة إداریة تخص جمیع العملیات بالصرفالآمرالوطنیة یلزم قانون المحاسبة 

المستندات التي تبرر شرعیة تلك انیة العمومیة ، وبحفظ الوثائق و التي ینجزونها في إطار تنفیذ المیز 

الأولیة أو في إطار المیزانیة الإضافیة في شكل جدول عام العملیات المنجزة سواء في إطار المیزانیة 

ت التي یتم ، ومن جهة ثانیة فالعملیاد مرتبة حسب نفس ترتیب المیزانیةموافصول و یتشكل من 

تكتسي الحسابات الإداریة من كونها حسابات ختامیة و  ،2الإنجازاتتحدید باقي إنجازها بصفة فعلیة و 

شاملة لها أهمیة بالغة في ممارسة وظیفة الرقابة المالیة بأشكالها المختلفة، ذلك أنها تشكل إحدى 

المالي لمختلف الهیئات التابعة  داءالأمستوى الاطلاع على  منالوصیة السلطات الوسائل التي تمكن 

ر التي تمكن من تفادي هو ما یسمح بوضع التدابی، وتقدیر نشاطها و كل سنة مالیة لها مع نهایة

.3الإضافیةالنقائص المسجلة أثناء عرض المیزانیة الصعوبات و 

أفضلفي ممارسة الرقابة المالیة الخارجیة، وتظهر بشكل الإداریةتظهر أهمیة الحسابات 

م جمیع الآمرین في مجال الرقابة القضائیة التي یمارسها مجلس المحاسبة، حیث أن القانون یلز 

الحسابات عند غلق كل سنة مالیة وإیداعها على مستوى كتابة الضبط في بالصرف بإعداد هذه

مجلس المحاسبة بهدف مراقبة نشاطهم المالي، ومعاینة مدى انضباطهم في مجال تسییر المیزانیة و

لیست مجرد وسیلة لضبط هذه الحسابات الإداریة أنالمالیة بالقواعد التي تحكم المالیة العامة كما

تقییم مردود توقیع العقوبات علیها، وإنما تمكن كذلك منو  لمالیة المرتكبةاالمخالفات الأخطاء و 

ایة كل سنة مالیة مع نهنها تسمحأباعتبار تقدیر مدى فعالیة نشاطها المالي، الهیئات العمومیة و 

العمومیین الأخذ بمسؤولیة المحاسبین، المحدد لشروط 1991سبتمبر 07المؤرخ في 312-91المرسوم التنفیذي رقم -1

، الصادرة 43عدد ر ج جمسؤولیة المحاسبین العمومیین ج كیفیات إكساب تأمین تغطیة وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و 

.1991سبتمبر 17في 
.104ص  1998المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة أحمد،محیو-2
.104ص  المرجع السابق،شیهوب مسعود، -3
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الفارق ها و ع النتائج المنجزة فعلا بعد تنفیذبإجراء مقارنة بین التقدیرات المالیة التي تضمنها المیزانیة م

، وهو ما یسمح للهیئة العمومیة المعینةبینها یعطي صورة واضحة على الوضعیة المالیة الحقیقیة

ط التدابیر المناسبة التي تمكنه من تفادي ضبالعجز في نشاطها المالي و بالوقوف بدقة على مواقع 

.1الماليآدائهامستوىالعمل على تحسین المسجلة في المیزانیات المقبلة و تلك النقائص 

:تقدیم حسابات تسییر المحاسبین العمومیین-ثانیا

ویدفع نفقات ویحوز أموالا أو قیما، ویكون إیراداتالمحاسب العمومي هو كل شخص یقبض 

طته ویمكن أن یعتمد أساسا لسلالمحاسب العمومي معین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون 

فة تقتضي وظیو بعضهم، وتحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین أو اعتمادهم عن طریق التنظیم، 

بالصرف ، وهذا بالنظر الآمرونتي یمسكها دقة من تلك الأكثر، مسك محاسبة المحاسب العمومي

تقییدها في یات المالیة و لالتي لا تتوقف فقط على تنفیذ المادي للعملى طبیعة المهام الموكلة إلیهم و إ

من ثم فإنهم ملزمون ى مراقبة تلك العملیات المنجزة و عل هرسكذلك الالسجلات المحاسبة، إنما تقضي 

سا إلى یهدف نظام المحاسبة العمومیة أسا،2مالیةغلق كل سنة بإعداد حسابات تسییر ختامیة عند

التأكد من حسن نیة، و ضمان التصرف فیها طبقا لما تقتضیه النصوص القانو حمایة الأموال العمومیة و 

فیها التصرف من حسن تسییرها و  دالتأكلما تقتضیه النصوص القانونیة و  قاطبالتصرف فیها تسییرها و 

مباشرین الطبقا للغایات المحددة لها، وتماشیا مع ذلك فإن المحاسبین العمومیین بصفتهم المشرفین 

، حددتها ع من المحاسبات ذات وظائف مختلفةعلى تنفیذ العملیات المالیة، ملزمین بمسك ثلاثة أنوا

:على الشكل التالي3133-91من المرسوم التنفیذي رقم  35دة الما

، وتحدید راقبة عملیات تنفیذ المیزانیات وعملیات الخزینة العمومیةمتسمح بمعرفة و :عامةمحاسبة-

.النتائج السنویة المترتبة عن ذلك

تسمح بمتابعة حركات الأموال المنقولة للهیئات العمومیة من عتاد ومواد وسلع :محاسبة خاصة-

.وقیم ومستندات

.105ص  ،سابقالمرجع الأمجوج نوار، -1
2

.02ص، 1994محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
.سابقالمرجع ال، 313-91المرسوم التنفیذي رقم من03المادة -3
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ت من سلع اتهدف إلى تحدید تكلفة المنتجباعتبارهاكالیف تسمى كذلك بمحاسبة التمحاسبة تحلیلیة و 

العام، من المبدأ، ویلاحظ أن هذه المحاسبة تستمد قواعدها من حیث تحدید مدى ربحیتهاوخدمات و 

ف عنها من حیث الكیفیة ، ولكن تختلالاقتصادیةتخضع لها المؤسسات ي المحاسبة التحلیلیة الت

الذي یهدف إلى تقدیم خدمات ذات منفعة و  ،نشاط الهیئات العمومیةهذا بالنظر إلى طبیعة الغرض و و 

یساعد بالتحكم في التكالیف العمومیة و عامة، أي تقدیم العمولة له أهمیة قصوى، من كونه یسمح

.1ضبطها للسیاسة الاقتصادیة العامة للدولةأثناءالسلطات العمومیة على القیام ببعض الاختیارات 

لیة یلتزم المحاسبون العمومیون بإعداد حسابات ختامیة عن تسیرهم وعند غلق كل سنة ما

، بالصرف لكنها تعتبر أكثر من تفضیل منهاالآمرونهي حسابات مماثلة لتلك التي یقدمها و  ،المالي

من الناحیة المالیة یسمح بمعرفة فالقانونیة، یة بالغة من الناحیتین المالیة و ویكتسي حساب التسییر أهم

معرفة لع التي تقدمها و ضبط التكلفة الحقیقیة للخدمات أو السلمالي للهیئة العمومیة المعنیة و المركز ا

تشكل الوسیلة الأساسیة التي یعتمد علیها مجلس المحاسبة في مراجعة  ةالقانونیالناحیة أما،مردودها

التي تعتبر سندا و  لتي ینبغي أن ترفق بهذا الحسابالثبوتیة االحسابات العمومیة إلى جانب الوثائق

الشخصیة للمحاسبین ا المسؤولیة المالیة و تتوقف علیهلتبریر مختلف العملیات المنجزة و إثبات 

.2العمومیین أمام قضاة مجلس المحاسبة

:إجراءات تقدیم الحسابات للمجلس-ثالثا

إلزامیةالمتعلق بمجلس المحاسبة فإن  20- 95 رقم الأمرمن  61و 60بموجب المادتین 

الآمرونالدولة وهما ن اعو بدأ على كاهل فئتین أساسیتین من أالم ثتقع من حیتقدیم الحسابات 

أخضع مجلس المحاسبة ، ولقد یتمتعون به من صلاحیاتبحكم ما ونالمحاسبون العمومیبالصرف و 

، وبالتالي فإنه عملیة مراجعة الحساباتتخضع لها التينفس الإجراءاتحسابات إلى عملیة تقدیم ال

الذین یخالفون المالیة على الأشخاص القرار المزدوج في مجال إصدار الغرامات قاعدةأقر بتطبیق 

ویترتب على مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة الذي بهذا الشأن،الأحكام القانونیة المقررة

یقوم على نظام المحاسبة العمومیة، ضرورة التفرقة كذلك في مجال تقدیم الحسابات، بین فئتین 

في تنفیذ اختصاصاتهأساسیتین من الأعوان المستقلین عن بعضهم، لكنهما یتدخلان كل في مجال 

:هماالعملیات المالیة و 

.130سابق، ص المرجع ال مسعي محمد،-1
.39ص  سابق،المرجع ال منصوري الهادي،-2
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محاسبو مصالح :هم كالتاليسبین و لمحاسبون العمومیون وتضم هذه الفئة عدة أنواع من المحاا -

.الدولة و محاسبو الجماعات الإقلیمیة ومحاسبو الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري

من قانون الحاسبة الوطنیة 23التي حددتها المادة  الأعوانمن الآمرون بالصرف وهي تلك الفئة -

ین الآمر ، وتنقسم إلى نوعین من الآمرین بالصرف العملیات المالیةذ المیزانیات و على كاهلها تنفیویقع

وعند غلق كل سنة مالیة یتولى المحاسبون ،1ثانویینال بالصرفالآمرینرئیسیین و البالصرف 

بالصرف الآمرونیسمى حساب التسییر، أما حساب ختامي خاص بتسییرهم الماليالعمومیون بإعداد

داع هذه الحسابات، من طرف كل فئة على حدى في الآجال یتم إیفیقومون بإعداد الحساب الإداري و 

و یتوقف قبول إیداعهمستوى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة، لتسجیله في نفس تاریخ  لىالمحددة ع

التنظیم المعمول بهضیها تقیإیداع هذه الحسابات على ضرورة توفرها على البیانات الشكلیة التي 

سلطات الوصایا بالنسبة للبعض بحیث ینبغي أن تحمل توقیع وختم الهیئة التي أصدرته ، مصادقة

 ىلإ التشطیب وماالحشر و أشكالن تكون مرتبة وواضحة وخالیة من كل أ ینبغي كذلكمنها ، كما 

یكتسي لمحاسبة، و قضاة مجلس ا رفطذلك من المظاهر التي تجعلها غیر قابلة لاستغلالها من 

مجلس ولا یأخذثارآة في مجال تقدیم الحسابات لما یترتب عنه من بالغتاریخ الإیداع أهمیة 

إیداعها بصفة فعلیة على مستوى ، إنما بتاریخلمجال بتاریخ إعداد تلك الحساباتالمحاسبة في هذا ا

.كتابة الضبط

العمومیون هم موظفون عمومیون ن المحاسبو بالصرف و الآمرونمن ناحیة ثانیة فإن 

قد یحدث قبل غلق السنة المالیة رورة الخدمة العمومیة و یخضعون لحركات نقل مستمرة تتضمنها ضو 

ى من تقع مسؤولیة تقدیم ، وهذا یستدعي التساؤل علتحویل محاسب معین و تعویضه بآخرأن یتم

ضمن على إیضاحات كافیة حول انونیة لا تتق، ویلاحظ في هذا المجال، أن النصوص الالحسابات

موقف مجلس معرفة ذه الحالات، ولا توجد مساهمات تمكنؤولیات في مثل هسكیفیة تحدید الم

، الشأنبهذا اتطورا مثالیهو علیه الوضع في القانون الفرنسي الذي عرف المحاسبة منها، عكس ما

.2مسائل من هذا النوعوساهم مجلس المحاسبة بقرارات أبرز فیها بوضوح موقفه في عدة 

.108سابق، ص المرجع ال، أمجوج نوار-1
.109ص  مرجع نفسه،ال ،نوارأمجوج-2
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المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة أن یتعین على كل محاسب في الهیئات و كما 

 رقم من الأمر61باته في الآجال القانونیة وإلا تمت معاقبته طبقا لما نصت علیه المادة یقدم حسا

95-201.

الذي یحدده له، إذا الأجلبتقدیم حسابه في أمراكما یمكن لمجلس المحاسبة أن یرسل إلى المحاسب 

دج عن كل 500المحدد یطبق مجلس المحاسبة إكراها مالیا على المحاسب یقدر ب لأجلاانقضى 

الأمرمن هذا 68یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز ستین یوما، یمكن تطبیق أحكام الفقرة التالیة من المادة 

60وإذا لم یتم تسلیم الحسابات بعد مضي ، یوم)60(على المحاسب العمومي بمجرد انقضاء ستین

، أما بعد تقدیم طلب إلى مجلس المحاسبةیوم یتعین على السلطة الإداریة المختصة بتعیین محاسب 

لى مجلس المحاسبة حسب الكیفیات عین علیهم تقدیم حساباتهم الإداریة إتمرین بالصرف فیللآبالنسبة 

ق على الأمرین تطبالمحددة في التنظیم وإذا وقع أي تأخیر في تقدیم الحسابات الإداریةالآجالو 

، المتعلق بمجلس المحاسبة20-95مر من الأ61المادة بالصرف الأحكام المنصوص علیها في

جال الآ فيسبة أن تقوم بإرسال إلى المجلس و وبالتالي لابد على الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحا

 65ادة علیه المنصتام، وهذا لممارسة المهام المخولة لهالوثائق الضروریةدها الحسابات و لتي یحدا

 إعدادفي حالة عدم وتیة، و المساعدات الثبلى حسابات استعمالإ السابق الذكر، بالإضافةالأمرمن 

الحسابات الخاصة باستعمال هذه المساعدات یقوم المجلس في حدود صلاحیاته بعملیة الرقابة 

انطلاقا من الحسابات السنویة للهیئة المعنیة ، كما یتعین كل هذه الهیئات أن تقوم بإرسال الحسابات 

موارد حسب المتضمنة استعمال الموارد التي تم جمعها ولابد أن تبین هذه الحسابات تخصیص هذه ال

رض إجراء التحقیقات یعهذه الوثائق عند إرسالأو عدم حالة رفض  فيو   ،كل نوع من أنواع النفقات

-20الأمرمن 68دج حسب ما حددته المادة  10000و 1000اوح بین ر مرتكبه لغرامة مالیة تت

952.

، مذكرة لنیل شهادة ة الإسلامیة والتشریع الجزائريالشریعالرقابة المالیة على النفقات العامة بین ،بن داوود إبراهیم-1

، 2007-2006، سنة ، جامعة منتوري قسنطینةحقوقالكلیة ،الماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة

.104ص
.76سابق ، ص المرجع التركي صونیة وبن معمر تسعدیت، -2



المحاسبةیمارسها مجلسالرقابة التيالأشك                                               يالثانالفصل

72

المطلب الثاني

العمومیین الفعلییناسبین حالرقابة على حسابات الم

یمارسها مجلس المحاسبة من النظام العام، وتتمثل مهمته الأساسیة في تعتبر الرقابة التي 

التأكد من مدى مطابقة ذلك لقواعد المحاسبة العمومیة، ومن یفیة استعمال الأموال العمومیة و اجعة كر م

عوان المحاسبة العمومیة وهم ثم فإن اختصاصاته القضائیة تشمل من حیث المبدأ فئة أساسیة من أ

المحاسبون العمومیون والذین تقع على عاتقهم مسؤولیة مالیة شخصیة عن جمیع الأخطاء التي 

عتبرون یُ الذین لاكما تشمل فئة أخرى من الأعوان و ،)الأولالفرع (یرتكبونها في تسییرهم المالي 

المحاسب العمومي ویتصرفون في الأموال بطبیعتهم محاسبین عمومیین وإنما قد یتدخلون في وظیفة 

بالتالي وجب بذلك، فیصبحون محاسبین فعلیین و العمومیة دون توفرهم على الصفة القانونیة للقیام

اة على عاتق المحاسبین ثرها نفس المسؤولیة المالیة الملقإخضاعهم لرقابة مالیة یتحملون على إ

.)الفرع الثاني(العمومیة، المحاسبین الفعلیین الفئة من أعوان المحاسبة هذه مىتسالعمومیین و 

.مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین-الفرع الأول

وبما ،1یقوم مجلس المحاسبة بمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین وبصدر قرارات بشأنها

أن رقابة مجلس المحاسبة تعتبر من النظام العام، وأن الدور الأول للمحاسب العمومي هو احترام 

حیث یقوم بمراجعة كل حسابات التسییر والتدقیق في ،العامتنفیذ المیزانیة والاستعمال الحسن للمال 

التشریعیة والتنظیمیة المطبقة الأحكامصحة العملیات المادیة الموضوعیة فیها ومدى مطابقتها مع 

.2علیها

، یحدد 1996ینایر سنة 22المؤرخ 56-96تنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

یجب على الأمرین بالصرف ":انتقالیا للأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة على

أدناه على المحاسبین العمومیین التابعین 9الرئیسین والثانویین ، ومع مراعاة أحكام المادة 

والجماعات الإقلیمیة و مختلف المؤسسات و الهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد لمصالح الدولة

المحاسبة العمومیة ، أن یودعوا حساباتهم الإداریة وحسابات التسییر لدى كتابة الضبط مجلس 

مرینالآومن هنا نرى أن ،"لیة للمیزانیة المقفلةیونیو من السنة الموا30أجل أقصاه المحاسبة في

.سابقالمرجع ال، 20-95من الأمر 74المادة :أنظر-1
.44سابق، صالمرجع المكنیة فریدة، شویدر عبد الحلیم، 2
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الذي و ،ةضبط مجلس المحاسبالمحاسبین العمومیین ملزومون بأداء حساباتهم لدى كتابةبالصرف و 

یدقق في صحة العملیات المادیة ومدى تطابقها مع بدوره یقوم بمراجعة تلك الحسابات وبهذا

.1التنظیمات المعول بهاالنصوص و 

على كل محاسب عمومي أن یودع حسابه عن التسییر لدى ،20-95الأمربالرجوع إلى 

كتابة ضبط مجلس المحاسبة، الذین لهم الحق في حفظ الوثائق الثبوتیة لهذه الحسابات لكن تحت 

.2سلطة مجلس المحاسبة

و  )أولا(سوف نقوم بدراسة هذا الفرع من حیث تحدید إجراءات مراجعة المحاسبین العمومیین 

.)ثانیا(النتائج المترتبة عن مراجعة هذه الحسابات 

:جعة حسابات المحاسبیین العمومیینإجراءات مرا -أولا

مر رقم مومیین لإجراءات أساسیة حددها الأالع المحاسبینحساباتتخضع عملیة مراجعة 

:لاث مراحل و هيث إلىوقد تم توزیع هذه الإجراءات95-20

:الحساباتینةامع-1

رف قضاة قبل البدء في عملیات التدقیق ینبغي على المحاسب المعین أن یضع تحت تص

المستندات المطلوبة لإجراء عملیات الرقابة منها ما یتعلق بوضعیة مجلس المحاسبة الوثائق و 

قرارا التعیین، محضر التنصیب محضر استلام المهام واكتساب التأمین على (المحاسب نفسه 

، إلى جانب )كالوثائق الثبوتیة للنفقات(، ومنها ما یتعلق بالعینات المالیة المنجزة )المسؤولیة المالیة

.3الإضافیة للسنة المالیة موضوع الرقابةحال نسخة من المیزانیة الأولیة و بطبیعة ال

منهجیة المعاینة من طرف القضاة المعنیین وفق طریقةلشروع في تنفیذ عملیات التدقیق و ویتم ا

:تتضمن على الخطوات التالیة

معاینة مدى مطابقة حسابات التسییر للتنظیم المعمول به،-

.المراجعة الحسابیة للمبالغ المسجلة-

.مراجعة مدى تطابق الحسابان وانسجامها-

.، المرجع السابق56-96من المرسوم التنفیذي رقم02المادة -1
.سابقالمرجع ال، 20-95من الأمر رقم 60المادة -2
.1999ل تقدیم مجلس المحاسبة لسنة دلی-3
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.المالیة المخصصةعتماداتالإضبط مبالغ -

.مراجعة العملیات المالیة المنجزة-

.مراقبة العملیات المالیة المنجزة خارج المیزانیة وحسابات التسبیقات-

حركات الأموال نقدا، حسابات إیداع الحسابات الجاریة، حسابات (مراقبة عملیات الخزینة -

).الدیون المستحقة للهیئات العمومیة او علیها

:الحكم على الحسابات-2

راء لإبیصدر قرارا ا،مخالفة على مسؤولیة المحاسب العمومي أوفي حالة عدم تسجیل خطأ 

، أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات في حساباته فهي تصدر قرار المداولةتشكیلةمن طرف

كمال تلك التي إتوجه إلى المحاسب المعین لتقدیم التبریرات الناقصة أو مؤقت یتضمن على أوامر

قدیم أیة توضیحات أخرى لتبرئة ذمته، ویتم تبلیغ القرار للمحاسب تراها التشكیلة غیر كافیة أو ت

.1جل شهرین كاملین یحسب من تاریخ التبلیغأ المعین للإجابة علیها في

.إصدار القرار النهائي-3

ملف على ة مقررا مراجعا و یكلفه بدراسة الرفیعین رئیس الغالأجل المحدد لإجابةبانقضاء 

ملا إلى الناظر العام لتقدیم كا بعده یرسل الملفوتقدیم اقتراحاته، و ضوء الإجابات المستلمة 

.2استنتاجاته، و یعرضه بعد ذلك على تشكیله المداولة لإصدار القرار النهائي

:النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین-ثانیا

:ین العمومیین نتیجتین مهمتینالمحاسبیترتب عن مراجعة حسابات 

.مة المحاسب العموميذراء إب-1

یمنح مجلس المحاسبة إجراء ذمة المحاسب العمومي بقرار نهائي إذا كانت عملیات المراجعة 

.3لحسابات المحاسب العمومي صحیحة وسلیمة

.42سابق، ص المرجع ال، الهادي يمنصور -1
.43، ص الهادي، المرجع نفسه يمنصور -2
، ص 2004لعمارة جمال، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة مصر، سنة -3

121.
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سبة ان القرارات التي یصدرها مجلس المحفإ ،20-95الأمرمن 84وبناء على نص المادة 

، أي الصیغة التنفیذیة قیاسا على قرارات الجهات القضائیة القضائيهي قرارات تكتسي الطابع 

یصدره مجلس المحاسبة لإجراء ذمة المحاسب یه فإن قرار إجراء الخدمة الذيلالإداریة الأخرى، وع

العمومي المعین یكتسب نفس القوة القانونیة للصیغة التنفیذیة، هذا القرار یصبح ملزما بالنسبة لمجلس 

.لذي أصدرهالمحاسبة ا

القانونیة الساریة المفعول لم توضح الإجراءات التي ینبغي أن یتتبعها  صو یلاحظ أن النص

فهم من الصیاغة التي نل فیها، و الفصمجلس المحاسبة في منح قرارات التبرئة النهائیة، وكیفیة

المداولة مثل من القانون السالف الذكر، بأن إصدار القرارات یكون عن طریق 85تتضمنها المادة 

.1باقي القرار التي یصدرها المجلس

حصول المحاسب الذي غادر وظیفته بشكل نهائي على قرار التبرئة النهائیة یترتب على

لتزامات التي تقع ، وانقضاء باقي الإه في بدایة تنظیمهأكتسبالذي  ياسترجاعه لمبلغ الضمان الشخص

.2على ممتلكاته العقاریة

:العمومي في حالة مدینوضع المحاسب -2

عملیات المراجعة وجود أخطاء ومخالفات في التسییر الذي قدمه المحاسب إذا تبین من 

راء معین أو عجز في أموال الصندوق، ولم إجتسدید نفقة غیر قانونیة أو عدم تحصیل مثل،العمومي

.یقم المحاسب العمومي بالتسدید من أمواله وضع في حالة مدین

خلال النصوص القانونیة أن المشرع الجزائري لم یعالج بشكل واضح ودقیق الملاحظ من

مسألة التعویض النتائج عن الأضرار التي بتسبب بها المحاسبون العمومیون، فالمشرع الجزائري أقر 

، فهو لم یبین كیفیة حساب صالمبلغ الناقوضع المحاسب العمومي في حالة مدین بمبلغ یساوي 

سدیده من طرف المحاسب، وقد أعطى السلطة التقدیریة لقاضي الحسابات لتقدیر المبلغ المستحق ت

.3المبلغ المستحق تسدیده

.122ص  السابق،مرجع ال، أمجوج نوار-1
.138سابق، ص المرجع ال، عمرصدوق-2
.129سابق، المرجع ال، لعمارة جمال-3
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:مراجعة حسابات المحاسبین الفعلیین-الفرع الثاني

جد المشرع الجزائري نظام في تسییر الأموال العمومیة أو لازمةالشرعیة ضمانمن أجل 

النفقات العمومیة مما یقتضي أجل تنفیذ الإیرادات و الأخیرة منقانوني یحدد شروط استعمال هذه 

المجلس لمیزانیة الولایة والبلدیة، و ة المحلیة بالنسبةبیعالشلس امجالالحصول على ترخیص مسبق من 

مر بالصرف بتنفیذ عملیات الآ الشعبي الوطني بالنسبة لمیزانیة الدولة، إلا أنه كاستثناء یجوز تدخل

من هذا الأخیرة محاسبا حاجة إلى ترخیص من الهیئات المختصة، وهذه الحالة تجعلمالیة دون ال

.1فعلیا من الهیئات المختصة، ویلتزم بتقدیم حساباته لمجلس المحاسبة من أجل مراجعتها و مراقبتها

) أولا(وسنحاول في هذا الفرع تحدید مفهوم التسییر الفعلي وإبراز مختلف العناصر المكونة ل

النتائج المترتبة عن إخطار مجلس المحاسبة ،و )ثانیا(تم إبراز إجراءات التصریح التسییر الفعلي 

.)ثالثا(بالتسییر الفعلي 

:العناصر المكونة لهمفهوم التسییر الفعلي و  -أولا 

كن لل أن المحاسبین القانونیین هم وحدهم المخولین بالتصرف في الأموال العمومیة، في الأص

یعملون تحت رقابته في بعض الأحیان یتدخل أشخاصا آخرین لا یملكون صفة المحاسب العمومي ولا 

،2یسمى تصرفهم هذا بالتسییر الفعليو  ،بیین فعلیینفي وظیفة المحاسب العمومي، فیصبحون محاسو 

.3توفرت فیه العناصر الأساسیةإذا ما

:تعریف التسییر الفعلي-1

بشكل یر الفعلي في القانون الفرنسي، وتطورت على مراحل متتالیة و ظهرت نظریة التسی

تدریجي تفعیل مساهمة كل من القضاء و الفقه، و یعتبر القرار الذي أصدره مجلس المحاسبة بتاریخ 

villeفي قضیة  1834أوت  23 de roubaix تطور هذه النظریةالتي أسست لنشأة و.

في سنة 05-80وجب القانون بمس المحاسبةمجلبإنشاء أما في الجزائر فمنذ الإقرار الفعلي 

.باختصاص مجلس المحاسبة بمراجعة التسییر الفعلي46الذي أقر في المادة و  1980

.123سابق، ص المرجع الأمجوج نوار، -1
.44سابق، ص المرجع المنصور الهادي، -2
.123ص  ،سابقالمرجع الأمجوج نوار، -3
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 سلمجل،20- 95 رقم من الأمر 03الفقرة  86مشرع الجزائري بموجب المادة ال ولخكما 

قواعد المحاسبة العمومیة ل المحاسبة توقیع عقوبات على المسیرین الفعلیین في حالة تشكیل خرق

وتتمثل هذه العقوبات في غرامات مالیة تصل إلى مائة ،1على وظیفة المحاسب العموميالتعديو 

حسب أهمیة المبالغ محل التهمة، وتكون العقوبة جزائیة إذا تبین ) دج 100.000(ألف دینار جزائري 

الملف إلى القضاء إحالةوتتم ، غایات شخصیة لمصلحة عامةأهداف و أن هذا التعدي یفرض تحقیق 

المختص من أجل المتابعات القضائیة المطلوبة التي یقرها قانون العقوبات، وهذا بناء على نص 

.202-95 رقم مرالأمن 27المادة 

:العناصر المكونة للتسییر الفعلي-2

:لابد من توفر عناصر أساسیة للقیام بتسییر فعلي صحیح وهي الآتي

بتحصیل إیرادات أو تسدید نفقات مرالأ تعلقأن یوجد هناك تصرف في أموال عمومیة سواء -

معینة أو تداول قیم وأموال عمومیة

توفر صفة المحاسب العمومي في الشخص الذي یتصرف في الأموال العمومیة وعدم  عدم-

.الترخیص له للقیام بذلك

أن یتم استعمال تلك الأموال لأغراض المصلحة العامة ولیس لأغراض شخصیة بحتة ، لأنه -

في مثل هذه الحالة یكیف سلوك المحاسب الفعلي على أساس أنه اختلاس أو تحویل أموال 

.3یة ویخضع لأحكام قانون العقوباتعموم

:ح بالتسییر الفعليیإجراءات التصر -ثانیا

من حیث طرق إخطار مجلس المحاسبة بالتسییر الفعلي لم یحدد المشرع طرق محددة 

التي تحكم عمل هذا والآلیاتخلال القواعد من ،لإخطار مجلس المحاسبة بشأن التسییر الفعلي

من خلال تقاریر ، إما بطریقة مباشرة وهذا إخطاره بوجود تسییر فعلينه یمكن نستخلص بأالجهاز،

التدقیق التي یباشرها قضاة المجلس على حساب المحاسبین ة المنبثقة عن عملیات المراجعة و الرقاب

على  هذا بناءً رة وهذا عن طریق الناظر العام، و مرین بالصرف، وإما بطریقة غیر مباشالآالعمومیین و 

.سابقالمرجع ال، 20-95 رقم الأمرمن03، فقرة86المادة -1
.مرجع نفسهال، 20-95 رقم الأمرمن 27المادة -2
.145ص السابق، مرجع ال، محمدمسعي-3
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أو الوهمیة لها ویمكن أن یقدم من هیئة عمومیة معینة أو من طرف السلطات السلمیةطلبات مقدمة 

الطلب من الشخص نفسه، أي الشخص الذي قام بالتسییر الفعلي ، إذا كان یرغب في تسویة 

.وضعیته و تقدیم حساباته لرقابة مجلس المحاسبة، لكن هذه الحالة الأخیرة من النادر جدا حدوثها

الهیئات التي تتقدم بهذا الطلب إلى مجلس المحاسبة أن تقدم الأدلة الكافیة على ویتعین على 

مجرد وجود شكوك أو اتهامات غیر شخاص معنیین ذلك أنأ شخص أووجود تسییر فعلي من قبل 

.1مؤمنة قد تؤدي بالناظر العام إلى إقرار عدم المتابعة

:بالتسییر الفعلير مجلس المحاسبة النتائج المترتبة عن إخطا-ثالثا

تحقیق حول هذه القضیة ، یباشر یتم فتح،تسییر فعليوجودإذا توافرت الأدلة الكافیة على

خلاله قضاة مجلس المحاسبة الإجراءات المتعلقة بذلك مع الأشخاص المعنیین بها، بحیث یتم إصدار 

قرار مؤقتا یتم فیه التصریح بالتسییر الفعلي ویتضمن على أمر موجبه تسییره إلى الأمرفي بدایة 

لهذا الأمر یصبح هذا القرار نهائیا، أم محدد، وإذا امتثل الشخص المعني جلأفي مجلس المحاسبة 

إذا أبدى معارضة لذلك ینظر المجلس في التفسیرات المقدمة من طرفه، فإذا كان هناك ما یبرر 

مجلس المحاسبة قرار نهائیا، یتضمن التصریح صدرإقرار عدم متابعته وفي حالة العكس یتم یموقفه،

.2بالتسییر الفعلي ویلزمه بتقدیم حساباته في الآجال المقررة لذلك لرقابة مجلس المحاسبة

:مجال تسییر المیزانیة و المالیةرقابة الانضباط في-الفرع الثالث

تعتبر المخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة الأخطاء أو المخالفات 

على استعمال و تسییر الأموال تسرىالتي تكون طرقا صریحا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي 

.3العمومیة أو الوسائل المادیة و تلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة عمومیة 

وإجراءات رقابة الانضباط في ،)أولا(رقابة الانضباط مفهومدراسةفي هذا الفرع نحاول سوف 

.)ثالثا(ونتائج رقابة الانضباط، )ثانیا(مجال تسییر المیزانیة و المالیة 

.127سابق، ص المرجع ال، نوارأمجوج-1
.سابقالمرجع ال، 20-95رقممن أمر رقم 88المادة -2
.سابقالمرجع ال، 20-95من أمر رقم 88المادة -3
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:مجال تسییر المیزانیة و المالیةرقابة الانضباط فيمفهوم -أولا

أقر المشرع الجزائري لمجلس 87/02السالف الذكر في مادته  20 -95رقمالأمر حسب 

.مرین بالصرفللآالمالي المحاسبة بممارسة الرقابة القضائیة على التسییر 

المالیة، تلك الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة المیزانیة و في تسییربرقابة الانضباطیقصد

التنظیمیة حكام التشریعیة و معاینة مدى احترامهم للأمرین بالصرف بغرض للآتسییر المالي العلى 

، الموضوعة تحت تصرفهم الوسائل المادیةتسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة و التي

حقت أضرار بالخزینة العمومیة أللأخطاء ارتكابهمعلیهم في حالة ویملك فیها سلطة توقیع الجزاءات 

ولا یهدف مجلس المحاسبة عند ممارسته لهذه الرقابة، إلى إلغاء أو تعدیل القرارات التي تصدرها 

یعتبر كذلك تعدیا على لأن ذلك یشكل تدخل في نشاطها، و ،لرقابةلالهیئات العمومیة الخاضعة 

.1ارات الإداریة غیر الشرعیةسلطة إلغاء القر ه القضاء الإداري الذي یملك وحداختصاصات

في مجال تسییر المیزانیة و المالیة الانضباطإذا شكلت مخالفة أو خطأ ما خرقا صریحا لقواعد 

یختص مجلس المحاسبة بتحمیل كل مسیر أو ،وألحقت ضررا بالخزینة العمومیة أو هیئة عمومیة

حیث ، 2عون تابع لمؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابة مسؤولیة هذا الخطأ

لة، أو في الأجهزة یشمل هذا النوع من الرقابة أي مسؤول أو عون في الأجهزة المركزیة للدو 

.من نفس الأمر86مادة و ال 07وهذا وفقا لأحكام نص المادة ،3اللامركزیة

المسیرین المنتمین إلى ن هذه الرقابة تشمل كل الأعوان و نجد أ 86و  07بالرجوع إلى هذه المواد 

الهیئات المركزیة أو اللامركزیة ،سواء كانوا موظفین عمومیین أو أعضاء منتخبین أو كانوا أعضاء 

هي تتحمل مسؤولیة ة فبیتأدیسؤولیةالحكومة على الرغم من أن هذه الفئة الأخیرة لا تتحمل أي م

.سیاسیة

للمسیرینالمالیةذي تقوم فیه المسؤولیة الشخصیة و وقد عمل المشرع على ضبط النطاق ال

المالیة في مجال تسییر المیزانیة و الانضباطالتي تشكل خرقا لقواعد لأخطاءابتحدید العمومیین، 

:كالتالي

.145،146سابق، ص المرجع النوار أمجوج، -1
و الخارجي ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم الاقتصادیة، فرع بعاج مریم، ولعموري إیمان، التدقیق المالي الداخلي-2

.41ص  2012المالیة و البنوك، الجزائر، سنة 
.، المرجع السابق20-95الأمر رقم من 02الفقرة  87المادة  :ظرأن-3
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.النفقاتالمتعلقة بتنفیذ الإرادات و طریق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة-

الجماعات الإقلیمیة ات المالیة التي تمنحها الدولة و عتمادات أو المساعداستعمال الإ-

المؤسسات العمومیة، أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غیر الأهداف التي منحت لأجلها و 

.صراحة

.لمطبقة في مجال الرقابة القبلیةبالنفقات دون الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد االالتزام-

.بالنفقات دون الاعتماد أو تجاوز التخصیصات الخاصة بالمیزانیةالالتزام-

یرالاعتماد، وإما تغی، إما تجاوزا ما في ة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاءخصم نفق-

.أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق عملیات محددةللالتزاماتللتخصیص الأصلي 

تنفیذ عملیات النفقات الخارجیة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهیئات العمومیة -

الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابیة القبلیة أو -

التأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة 

، و سبات وسجلات الجردلقة بمسك المحاعدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتع-

.الاحتفاظ بالوثائق و المستندات الثبوتیة

التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العامة-

كل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل الإیرادات الجبائیة أو شبه الجبائیة التي كانت موضوع -

.لتشریع المعمول به، ووفق الشروط التي أقرها اجالالآ اقتطاع من المصدر في

التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامات تهدیدیة أو -

.ي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاءئتعویضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجز 

على أسس غیر في لإجراء القاضي بمطالبة المحاسب العمومي بدفع النفقات سالاستعمال التع-

.قانونیة وغیر تنظیمیة

الصفقاتقانون لقواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص علیها أعمال التسییر التي تتم خلافا-

.العمومیة

عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد صالحة -

.العمومیةن طرف الإدارة و الهیئات جوزة محالمالاستعمال أو 

.1تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة لمجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه-

.سابقالمرجع ال، 20-95مر رقم الأمن 89المادة -1
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المخالفات بغرامات یصدرها في حق مرتكبیها المحاسبة یعاقب عن هذه الأخطاء و من هنا فمجلس 

.1لا تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه في حق المعني عند ارتكابه للخطأ المعاقب عنه

"، حیث تنص20-95من الأمر 89هذا ما أكدته المادة  یعاقب على المخالفات المنصوص :

حق مرتكبي هذه المخالفات، يبغرامة یصدرها مجلس المحاسبة فأعلاه  88علیها في المادة 

یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المترتب السنوي هذه المخالفات الذي یتقاضاه العون المعین عند لا

لأقصى افي حدود المبلغ المحكوم بها إلاكاب المخالفة، لا یمكن الجمع بین الغرامة تاریخ ارت

."من هذه المادة 02في الفقرة  المحدد

:في تسییر المیزانیة والمالیة طالانضباإجراءات رقابة -ثانیا 

في أداء التزاماته بغرض الحصول على كسب مالي في حالة تهاون مسیر أو مسؤول

فإذا ما كشفت نتائج ،التنظیمیة المعمول بهایكون قد خرق الأحكام القانونیة و لمصلحته الشخصیة أو 

بة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا بأن المخالفة المرتكبة تتمثل خرقا ستدقیقات مجلس المحا

رئیس مجلس، فهنا یوجه رئیس الغرفة تقریرا مفصلا إلى لمیزانیةال افي مجالانضباطصریحا لقواعد 

قصد تبلیغه إلى الناظر العام الذي بعد تلقیه المعلومات الإضافیة التي یطلبها عند المحاسبة

مجال، یقوم إما بحفظ الملف بموجب قرار معلل، إذا كان لاالقطاع المختص رفالطتضاء من الاق

للمتابعة وإما أن یقوم بالمتابعة ویحرر بذلك استنتاجاته التي توصل إلها كتابیا ویرجع الملف إلى 

.2رئیس مجلس المحاسبة قصد فتح التحقیق

:مراحل وهيأربعالمالیة في نضباط في مجال تسییر المیزانیة و یمكن تحدید إجراءات رقابة الا

رئیس مجلس المحاسبة الملف الذي تم إخطاره به من طرف رئیس الغرفة القطاعیة المختصة إحالة-

 رقم من الأمر 91و 88أو السلطات المعنیة، بوجود أخطاء ومخالفات المذكورة في نص المادتین 

.إلى الناظر العام بهدف المتابعة أمام الغرفة المختصة95-20

لتي توصل إلیها ویرجع الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة قصد یحرر الناظر العام الاستنتاجات ا-

.فتح تحقیق

.105سابق، صالمرجع البراهیم، إبن داوود -1
.سابقالمرجع ال، 20-95رقم مرالأمن 94المادة -2
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یعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا من بین مستشارین غیر التابعین للغرفة القطاعیة المختصة -

.ولغرفة الانضباط المالي، وهذا من أجل الدراسة المباشرة للملف ومباشرة التحقیق

لتي یراها ضروریة بحضور العون المعني و الذي له الحق بالاستعانة یقوم المقرر بأعمال التحقیق ا-

.1لدفاع عنهل بمحامي

المالي یرسل الناظر العام الملف إلى رئیس الانضباطوجود مخالفات لقواعد النتائج تإذا أثبت

المالیة في مجال المیزانیة و الانضباطالمالیة، ویقوم رئیس غرفة فة الانضباط في مجال المیزانیة و غر 

، ویتم عقد القضایا لیتم بعد ذلك تحدید تاریخ الجلسةبتعیین مقرر من بین القضایا التي یتضمنها، 

التي یتضمنها، لیتم بعد ذلك تحدید تاریخ الجلسة، ویتم عقد الجلسة بحضور العون المعین وتطلع 

التوضیحات التي یقدمها و  استنتاجات الناظر العام، وعلىى الاقتراحات التي یقدمها المقررخلالها عل

ي الجلسة القرارات التي العون محل المتابعة أو محامیه، وبعد الاطلاع على أدلة الأطراف یعرض رئ

.2یلمها إلى المقرر الذي یتولى إعداد مشروع قرار ویقدمه إلى رئیس الجلسةاتخذها و 

الشخص وشروحاتالناظر العام استنباطاتمقرر و تقوم الغرفة بعد الاطلاع على افتراضات ال

ویتم الفصل في القضیة ،المتابع بالبت بأغلبیة أصوات أعضاء أعضائها ویكون صوت الرئیس مرجح

ا هذا القرار إلى لیبلغ بعدهالضبط بتكاو المقرر یوقعه رئیس الجلسة و بموجب قرارفي جلسة علنیة 

.3إلى الشخص محل المتابعةالناظر العام و 

:المالیةاط في تسییر المیزانیة و الانضبالمترتبة عن رقابة النتائج-ثالثا

السالفة الذكر 88ها في المادة المنصوص علیمخالفاتلالأخطاء و لالأعوان في حالة ارتكاب 

یة في حق مرتكبي هذه الانضباط المالي، مجلس المحاسبة غرامة مال رقا لقواعدخالتي تشكل و 

المالیة التي یصدرها مجلس المحاسبة أن تتعدى مبلغ الغرامة المرتب یمكن لهذه الغرامة  لاالمخالفات و 

.السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة

ممثل أو قائم في حق كل مسؤول أو عون أو،من نفس الأمر89یضاعف المبلغ المقرر في المادة 

أن هذه الأخطاء المرتكبة إثباتلس المحاسبة في حالة مومیة خاضعة لرقابة مجبالإدارة في هیئة ع

.سابقالمرجع ال، 377-95المرسوم الرئاسي رقم من 60المادة:انظر-1
.145سابق، ص المرجع ال ،مسعي محمد-2
.106سابق، ص المرجع البن داوود براهیم، -3
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دون  عینیة شخصیة على حساب الدولة أو الهیئة العمومیة، أوتهدف إلى تحقیق مكاسب مالیة 

بة مع تطبیق ولا تتعارض الغرامات المالیة التي یصدرها مجلس المحاسالمساس بالمتابعات الجزائیة، 

.1نیةالتعویضات المدالعقوبات الجزائیة و 

.المرجع السابق،20-95لأمر رقم امن 92، 91، 89المواد -1
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من خلا دراستنا لهذا الفصل الذي تناولنا فیه أشكال رقابة مجلس المحاسبة على الأموال 

أنه بالرغم من أهمیة دور مجلس المحاسبة و المتمثل في الرقابة البعدیة إلىالعمومیة، توصلنا 

إرساء العدالة من خلال تطبیق قوانین المالیة، إلا أنه تبقى هناك  إلىلأموال الدولة والتي تهدف 

الكثیر من النقائص التي یجب تداركها، والتي تقف حاجزا أمام ممارسة المجلس لوظیفته الرقابیة، 

في مجال ممارسته إداریة وأخرى قضائیة،اختصاصاتحیث یمارس مجلس المحاسبة 

بغرض تحسین مردود المصالح والهیئات اقتراحاتالإداریة یصدر توصیات ویقدم اصاتهلاختص

الخاضعة لرقابته ویطلع السلطات السلمیة المعینة بالنقائص والتجاوزات التي سجلها أثناء رقابته، 

التدابیر اللازمة لتصحیحاتخاذوذلك عبر مختلف الوسائل القانونیة التي خولها له المشرع، بغرض 

الوضع، ما یجعله یقترب في هذا المجال من الرقابة التي تمارسها المفتشة العامة للمالیة، لكن 

تبقى رقابة مجلس المحاسبة في جانبها الإداري تكتسي أهمیة بالغة، لأن تقاریر مجلس المحاسبة 

طبیعتها وهي بتوجه إلى سلطتین هامتین في الدولة و المتمثلة في السلطة التنفیذیة والتشریعیة

.تقاریر عمومیة صادرة عن هیئة علیا للرقابة كما أنها قابلة للنشر في الجریدة الرسمیة

القضائیة، یملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع لاختصاصاتهأما في مجال ممارسته 

الجزاءات بنفسه التي تتمثل أساسا في توقیع الغرامات المالیة، وهذا ما یمیزه عن أجهزة الرقابة 

داریة ویجعله یقترب في طبیعته من الهیئات القضائیة، لكن بالرغم من تمتع مجلس المحاسبة الإ

بصلاحیة توقیع الجزاء فإن ذلك لا یجعل منه قاضیا جنائیا، فمجلس المحاسبة هو قاضي 

الحسابات وتتمثل وظیفته الأساسیة في مراجعة صحة العملیات الحسابیة التي تتضمنها الوثائق 

ك بإقرارفهو یصدر عقوبات ضد مرتكبیها وذلالمقدمة له، في حالة ثبوت أخطاء المحاسبیة 

مسؤولیتهم المالیة الشخصیة في حدود الأخطاء المرتكبة، وإذا تبین له أن تلك ذات صبغة جنائیة 

.وتقتضي متابعة قضائیة فهو یرسل الملف إلى الجهات القضائیة المختصة للفصل فیه

یتمتع بسلطة الرقابة على الهیئات الإداریة العمومیة، فإن ذلك لا إذا كان مجلس المحاسبة 

یجعل منه إلا قاضیا إداریا ذلك لأن قاضي الحسابات لا یملك أي صلاحیة لإلغاء القرارات التي 

تصدرها الهیئات الخاضعة لرقابته ولا یملك أي صلاحیة لتقدیر المسؤولیة القانونیة لتلك الهیئات 
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ات لممارسة نشاطها المالي، إنما یملك سلطة تقدیر مدى مطابقتها لقواعد عما تصدره من قرار 

.التشریع المعمول به

أما فیما یخص ضمانات مواجهة قرارات مجلس المحاسبة، ولضمان حقوق المتقاضین 

وعدم تسلط المجلس علیهم من غیر حق، أعطى المشرع إمكانیة الطعن في قرارات مجلس 

قرارات المجلس لها نفس الصیغة الإلزامیة مع قرارات الجهات القضائیة المحاسبة بحیث إذا كانت 

العادیة، فإنها سوف تكون مثلها من حیث قابلیتها للطعن ولقد تم النص على نوعین من طرق 

و الاستئناف، ، وتتمثل في طرق الطعن الداخلیة وتشمل المراجعة 20-95الطعن في الأمر رقم 

ویكو ن ذلك وفقا لشروط معینة، وتوجه إلى رئیس مجلس المحاسبة، أما الطعون الخارجیة فهي 

تجري أمام جهة قضائیة غیر مجلس المحاسبة وتتمثل في الطعن بالنقض ویتم هذا الطعن وفقا 

.لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وأمام مجلس الدولة





خاتمة
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دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومیة، وبعد تحدید من خلال دراستنا لموضوع

شاطه، تبین لناستوجب ظروف ملائمة للقیام بنبه والتي تالمنوطالمهام الموكلة للمجلس والواجبات 

وجود رغبة صریحة في تأسیس رقابة مالیة لاحقة یختص بها مجلس المحاسبة، وهو نفس التصور 

ة بتنظیم طار والمتعلقالتشریعیة التي صدرت في هذا الإعملت على تكریسه مختلف النصوص

.الجهاز

إتباع الإجراءات المنصوص إن الرقابة على المال العام تستوجب من مجلس المحاسبة 

المتعلق بنظامه الداخلي، 377-95المتعلق بمجلس المحاسبة والأمر 20-95الأمر علیها في 

حیث یعتمد هذا الأخیر على جملة من الأسس لإضفاء طابع الدقة والشرعیة على الأعمال التي 

یقوم بها، كأن یكون للإجراءات طابع فاحص وكتابي، وأن تكون سریة تعتمد على مبدأ المواجهة، 

یة التحقیق الأولي الذي یقوم به القاضي المقرر الذي یعتمد على مختلف الوسائل حیث تنطلق بعمل

المتاحة له للقیام بهذه العملیة، وفي حالة إذا كانت العملیة المرتكبة مخالفة كبیرة فإنه یتم إحالتها 

للقاضي المقرر المراجع، وكل ذلك یهدف إلى أن تكون عملیة المحاكمة عادلة ومبنیة على 

وفي حالة وجود مخالفات أو تأخیر في تقدیم الحسابات، سواء بالنسبة للمحاسبین وعیة، المشر 

العمومیین أو في رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة یصدر المجلس عقوبات في شكل 

.والاستئنافغرامات، وللمتقاضي الحق في الاعتراض علیها بالمراجعة 

بأن یمارس من الناحیة النظریة كافیة المخولة لمجلس المحاسبةالاختصاصاتهذه  تعتبر

دورا هاما في حمایة الأموال العمومیة والمساهمة في تحسین تسییرها، ذلك أن الرقابة القضائیة 

التي یتمتع بها تمكنه من ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات كقاعدة أساسیة في نظام المحاسبة 

المطلوبة في تسییر المال العام، بینما یساهم من خلال رقابته الإداریة وتحقیق الشفافیة،العمومیة

وقوة مبادرة اقتراح أداةوهو ما یجعل منه ،لخاضعة لرقابتهفي تحسین النشاط المالي للهیئات ا

القضایا المتعلقة قواعد القانونیة في كل المسائل و الفعالة قادرة على التأثیر والمساهمة في إنتاج 

.ة العمومیةبالمالی
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،أو غیره من الأجهزةمجلس المحاسبةالتي یمارسها أي جهاز في الدولة سواءإن رقابة

على ممارستها على العملتقبلها، و بط بطبیعتها بمدى استعداد السلطات العمومیة علىمرتتبقى 

،أي إهمالبتوصیاتها دون الأخذى تنفیذ نتائجها و العمل علاستثناء، و جمیع مصالح الدولة دون

نه یتولد لدى جمیع إوفي المقابل ف،وبهذا الشكل یصبح الدور الذي تؤدیه الهیئات الرقابیة له معنى

بإلزامیة تطبیق التصرف فیه، الإحساس كل لهم مهمة تسییر المال العام و الأشخاص الذین تو 

المالیة وإلى توقیع القانون، وأن التجاوزات التي قد یرتكبونها ستؤدي حتما إلى إقحام مسؤولیتهم 

.العقوبات التي یقررها القانون

بالرغم من هذه الشفافیة في التسییر والمراقبة والتحقیق، فان دور الذي یلعبه مجلس 

بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور والشفافیة التي یسعى إلى تحقیقها في تسییر لم یرقى المحاسبة

مازالت تبدو مجرد فكرة حالمة، فلا یمكن أن ینتظر من هذا الأخیر الكثیر في الأموال العمومیة،

من مشاكل داخلیة وأوضاع التدهور والتهمیش التي لا تساعد على أداء مهامه ظل ما یتخبط فیه 

مجلس المحاسبة یمكن إجمالها في الأسباب صور الرقابة التي یؤدیها ولعل قعلى أكمل وجه، 

:التالیة

ن تعتبر قرارات ذات طبیعة قضائیة تحوز على قوة ات التي یصدها مجلس المحاسبة وإ ار القر  -

ن تجسیدها یتوقف على إدارة وزیر المالیة باعتباره الوحید المكلف بتنفیذها، إالشيء المقضي فیه، ف

.ویتمتع في ذلك بسلطة تقدیریة تمكنه من إعفاء الأشخاص الذین تمت إدانتهم من طرف المجلس

لا تلقى الصدى المطلوب لدى رئیس الجمهوریة ولا حتى ر السنویة التي یعدها المجلس التقاری-

لدى الهیئة التشریعیة التي یفترض فیها أن تولي العنایة اللازمة لمثل هذه التقاریر، لأنها تساعدها 

لیتها على مراقبة النشاط المالي للحكومة وتملك الصلاحیات الدستوریة الكاملة لإقرار مسؤو 

نه من المفروض أن یتم نشر هذه التقاریر السنویة في الجریدة إلى جانب ذلك فإالسیاسیة، 

الذي ینص علیه القانون، ما زال معطلا ولا یجدي ن هذا الإجراء إالرسمیة، ولكن في حقیقة الأمر ف

.أي تطبیق على أرض الواقع
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بة من تأدیة وظائفهم على الوجه عدم وجود ضمانات قانونیة ومادیة تمكن قضاة مجلس المحاس-

.یؤثر على سیر عمل قضاة المجلس وینعكس سلبا على قراراتهموهو ماالمطلوب، 

عدم وجود إلزام قانوني یفرض على السلطات الإداریة بضرورة الرد على تقاریر الرقابة في مدة -

.معینة

.عدم وجود الجزاء المناسب-

مع مكانته القانونیة، وذلك بعلاجه بواسطة وجود یتلاءمفیجب على المشرع تدعیمه بشكل 

على تقاریر الرقابة في مدة معینة، نشرإلزام قانوني على كافة السلطات الإداریة بضرورة الرد

حیال بالإجراءاتتضمن تلك التقاریر یها مجلس المحاسبة بصورة علنیة و الرقابة التي یجر تقاریر 

منح قضاة مجلس المحاسبة وأعوانهم الاستقلالیة سواء من الناحیة الوظیفیة أو ،المخالفین

.العضویة وحمایتهم من كل أشكال الضغوطات

، تفعیل دور أجهزة هومظاهر شاملة في مجال إنتاج المعلومات المتعلقة بالفساد إستراتیجیةتبني -

الإداریینتنمیة القدرات المؤسساتیة للفاعلین  إلى إضافةالرقابة المالیة في مواجهة الفساد، 

.مختلف الأجهزة الرقابیةحاسبة و المراقبین على مستوى المجلس، التنسیق بین مجلس المو 

یجب أن توفر لمجلس المحاسبة الوسائل البشریة والمادیة الضروریة لمزاولة مهامه وأن تكون له -

.صاتإمكانیة توظیف كفئات عالیة في مختلف الاختصا
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32................................هیئة ذات طبیعة قضائیة من حیث تنظیمه وتشكیلته:ثانیا

والأمر رقم32-90الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل القانون :الفرع الثاني

95-20................................................................................33

33.........................32-90الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ظل القانون :أولا

34........................20-95الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة في ضل الأمر :ثانیا

36.............................مجال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة:طلب الثانيالم

36..........................الرقابة على الهیئات الإداریة المركزیة واللامركزیة:الأولالفرع 

PC
Rectangle



101

36.............................................الهیئات الإداریة المركزیةالرقابة على :أولا

37.................................................................رئاسة الجمهوریة-1

37...................................................................رئاسة الحكومة-2

37....................................................................الهیئة الوزاریة-3

38......................................................الهیئات الإداریة اللامركزیة:ثانیا

38.....................................................رقابة مجلس المحاسبة للبلدیة-1

39.....................................................اسبة للولایةرقابة مجلس المح-2

40........................الرقابة على مصالح المؤسسات والمرافق العمومیة:الفرع الثاني

40....................المرافق والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة:أولا

41.....................................على المؤسسات والمرافق الاقتصادیةالرقابة :ثانیا

41.....................الرقابة على المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-1

41.........................................الرقابة على المرافق العمومیة الاقتصادیة-2

43................................................................الأولخلاصة الفصل 

أشكال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة:الفصل الثاني

47......................................الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة:المبحث الأول

.48..................................................رقابة نوعیة التسییر:المطلب الأول

49....................................مفهوم رقابة نوعیة التسییر وعناصرها:الفرع الأول

50..................................العناصر الأساسیة المكونة لرقابة نوعیة التسییر :أولا

PC
Rectangle



102

52........................نوعیة التسییر في الإدارة العمومیةصعوبات الرقابة على :ثانیا

53.......................الرقابة على المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة:الفرع الثاني

54...............................................الجهات التي تمارس علیها الرقابة :أولا

54...................................................مدى فاعلیة هذه الرقابةتقییم:ثانیا

56................................إجراءات رقابة نوعیة التسییر ونتائجها:المطلب الثاني

56............................................إجراءات رقابة نوعیة التسییر:الفرع الأول

.56.............................................إجراء التحقیق وإعداد تقریر الرقابة :أولا
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 ص: ــــخــمل

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية للأموال العمومية، و بالنظر إلى الدور المنوط 

الدساتير المتعاقبة بنظرة به فإنه بمثابة أداة لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، حسب ما أقرته 

متوافقة في إدراجها لمجلس المحاسبة ضمن هيئات الرقابة و ليس الهيئات القضائية، لكنها لم 

تتطرق إلى طبيعته القانونية و أحالت ذلك إلى النصوص التشريعية، و بالنظر إلى الدور الذي يلعبه 

ي مجال تسيير الأموال العمومية و مجلس المحاسبة، فإن مهامه تهدف إلى مراقبة أجهزة الدولة ف

أعوانها لتجسيد الشفافية في السياسة المالية، و بالتالي فإن وظيفته مرتبطة بالنظام الديمقراطي مثله 

الرقابة الإدارية مهامه الرقابية من خلال نوعين من الرقابة، مثل أي هيئة أخرى، حيث يمارس 

و يقدم اقتراحات  دارية و يصدر فيها توصياتالتي تنصب على مراقبة التسيير في الهيئات الإ

بغرض تحسين مردود الهيئات الخاضعة لرقابته، أما في  مجال ممارسته لاختصاصاته القضائية 

يملك مجلس المحاسبة صلاحية توقيع الجزاءات بنفسه، و هذا ما يميزه عن أجهزة الرقابة الإدارية 

 ة.و يجعله يقترب في طبيعته من الهيئات القضائي

 التشريع الجزائري    -3      الفساد المالي  -2      مجلس المحاسبة -1

SUMMARY IN ENGLISH: 

The Court of auditors is an institution of a posteriori control of public 

funds, In view of its role, it is seen as a tool which consecrates the legality of 

the management of state funds, as approved by successive constitutions to seek 

compatibility in the inclusion of the court of auditors in the accounting control 

bodies and not judicial bodies, but he did not address the legal nature and he 

refers to the legislative texts, given the role played by the council of accounting 

functions intended to oversee state agencies in the management of public funds 

and its agents to embody the transparency of fiscal policy as well, the function 

associated with the democratic system like any other body, when the regulatory 

functions exercised through two types of administrative control of censorship 

focused on management control within the administrative bodies and to 

formulate recommendations and submit proposals with a view to improving the 

efficiency of the bodies under its control, but in the exercise of judicial powers, 

court of accounts has the power to sanction itself, this is what makes it different 

for administrative control devices and makes it closer to the nature of judicial 

1- Algerian legislation     2- Financial corruption   3- Algerian legislation 
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